
 

 
 

  
  

  
  
  

  استثمار أموال الوقف
 

 



  

  

٢٢٨

אאא



  

  

٢٢٩

אאא

   :المقدمـة
 وعـلى آلـه وصـحبه ,والصلاة والسلام على نبينا محمدرب العالمين, د الله ـــالحم

 :أجمعين, وبعد
من الأهمية بمكان أن تكـون مباحـث اسـتثمار الوقـف ومـسائله تنطلـق مـن ف

 .منطلقاتها الأساسية, وأن تلامس واقع الوقف وصيغ عقده ومصارفه
ه عـلى الوقـف وعـلى غـيره, ـــريا يمكن تطبيقــا نظـــن تكون كلاما عاملا أ

فما عفا عليـه الـزمن, أو وجـد . من النظر في وسائل استثمار الوقف −أيضا  −ولابد 
لظروف معينة, أو أصبح عديم الجدو￯, أو قليل الفائـدة, فينبغـي أن يعـرض عنـه 

 ￯الاقتصادية الغالبةصفحا, وأن يتجه إلى الوسائل النافعة ذات الجدو. 
فما الفائدة من استعراض صيغة عقد الإجارتين, أو عقود التحكير, ممـا أصـبح 
عائقا من عوائق استثمار كثير من الأوقاف, بل إنها أصبحت شـبه معطلـة بنـاء عـلى 

 .هذه الوسائل
 المتعـددة التـي يمكـن اسـتخدامها في لفائدة من عرض الصيغ الاستثماريةوما ا

ولهذا لابد من توجيه البحث إلى حكم استثمار أصل الوقف . وفي غيرهأموال الوقف 
 وما حكم استثمار ريع الوقف وما ضوابط هـذا ,وحكم تنمية الوقف بجزء من ريعه

الاستثمار مع ربط الوسيلة الاستثمارية المقترحة بنوع المال الموقـوف وشرط الواقـف 
 : المتعلق بمصرف الوقف

تي يمكن أن تمنع هـذا الاسـتثمار أو تقـف عائقـا أمـام  المحاذير والمخاطر الوما
 .تحقيق الغرض المقصود منه

 المسائل ذات العلاقة القوية باستثمار أموال الوقف?وما 



  

  

٢٣٠

אאא

 وحكـم اسـتثمار أمـوال ,ومن هذا المنطلق سيكون البحث في تعريف الاستثمار
المـسائل  مـع ربـط هـذه , وضوابط هذا الحكم, وبيان المسائل ذات العلاقة,الوقف

 . مع إلماحة إلى أهم وسائل استثمار المال الموقوف,باستثمار الوقف
 :وذلك في المباحث الآتية

 .تعريف الاستثمار   :  المبحث الأول
 .أهم المسائل ذات العلاقة باستثمار الوقف   :  المبحث الثاني
 .حكم استثمار أموال الوقف   :  المبحث الثالث
 .ر أموال الوقفضوابط استثما   :  المبحث الرابع

 .الضمان في استثمار الأوقاف   :  المبحث الخامس
 .أهم وسائل استثمار الوقف   : المبحث السادس
أنواع الأموال الموقوفة, وخـصوصيتها في اختيـار الوسـيلة    :  المبحث السابع

 .الاستثمارية المناسبة
  :منهج البحث

ع في إعـداد البحـوث في هذا البحث المنهج العلمي المتبـ −بإذن االله  −سأسلك 
 :العلمية, ومن أبرز معالم هذا المنهج

 .التوثيق من المصادر والمراجع الأصلية )١(
 .بيان أرقام الآيات وذكر سورها )٢(
 وبيــان درجــة مــا لــيس في ,تخــريج الأحاديــث مــن مــصادرها المعتــبرة )٣(

 .الصحيحين بناء على ما قرره أهل الحديث
 .تخريج الآثار من مصادرها الأصلية )٤(
 .ل الاتفاقتوثيق مح )٥(



  

  

٢٣١

אאא

أذكر الخلاف فيها, مع ذكر الأقـوال ونـسبتها : بالنسبة للمسائل الخلافية )٦(
 .إلى قائليها, ثم الاستدلال للأقوال مع المناقشة والترجيح

  :أسباب الكتابة في هذا الموضوع
مع كثرة الكتابات في موضوع اسـتثمار الوقـف إلا أننـي لم أجـد دراسـة  )١(

تناول حكـم اسـتثمار أصـل الوقـف, فقهية متخصصة في هذا الموضوع ت
وحكم استثمار ريعه, وحكم تنمية أصل الوقف بجزء من ريعـه, وبيـان 
الضوابط التي تضبط استثمار أموال الوقف إذا قيل بجوازه, ولهذا رأيت 
أن الحاجة ما زالت قائمة لدراسة هذا الموضوع الحيوي المهم, ولعل هذا 

الكبـيرة التـي تبـذلها المجـامع البحث أن يكون لبنة في مجموعـة الجهـود 
ــا  ــت في بحوثه ــي تناول ــة الت ــات الفقهي ــدوات والملتقي ــات والن والهيئ
ودراساتها الأوقاف بصفة عامة, واستثمار أموال الوقف بـصفة خاصـة, 

 ركزت على وسـائل – حسب ما ظهر لي – هذه الدراسات غالب َّولكن
ثمار, أمـا التنـاول استثمار الوقف, وعلى المسائل ذات العلاقة بهذا الاسـت

المباشر لحكم اسـتثمار أمـوال الوقـف; سـواء اسـتثمار ذات الوقـف, أو 
فلـم أتـى ... ن ريعهـا استثمار ريعه, أو تنمية أصول الأوقاف بجـزء مـ

 .دراسة تناولتها
اف وعظيم أثرهـا في المجتمـع, أهمية هذا الموضوع المتمثلة في أهمية الأوق )٢(

ية, وبالتالي يبعث همم أهل الخير لمزيـد هذا البحث يبرز هذه الأهمَّولعل 
من الأوقاف وتنوعها وتنوع مصارفها, وفتح المجال لاستثمارها مما يفتح 

 .آفاقا واسعة لتنمية الأوقاف وزيادة ريعها
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אא 
א 

 
 :في اللغة) أ ( 

ا تفـرع ومـ) ثمـر( وهذه المـادة ,)ثمر(استثمر, سداسي من : مصدر: الاستثمار
 .عنها تدل على التنمية والتكثير والإنتاج

 :جاء في معجم مقاييس اللغة
 أي "ثمر االله ماله" ويقال في الدعاء ,أحسن القيام عليه: ّوثمر الرجل ماله" −١
 :وفي لسان العرب. )١(ّنماه

 نتيجـة  لأن الثمـرة;ثمـرة القلـب: حمل الشجر, وأنواع المـال, والولـد: الثمر"
يقـال ثمـر :  وثمر ماله نـماه,خرج ثمره: وأثمر الشجر. د نتيجة الأبالشجر, والول

 .)٢(كثر ماله: وأثمر الرجل. االله مالك أي كثره
 مزيدا بالسين والتاء في المعاجم اللغوية القديمة, بل جاء في "ثمر"ولم يرد الفعل 
 :المعجم الوسيط
ج, إما مبـاشرة بـشراء استخدام الأموال في الإنتا: ثمره, الاستثمار: استثمر المال

 .)٣("وإما بطريقة غير مباشرة كشراء الأسهم والسندات. الآلات والمواد الأولية
                                                           

 .١٨٧ص ) ثمر(معجم مقاييس اللغة مادة   )١(
, والقـاموس ٢/٦٠٥الصحاح للجوهري بنفس المادة : , وينظر٤/١٠٦) ثمر(ب مادة لسان العر  )٢(

 .٤٥٨المحيط, بنفس المادة ص 
قـره مجمـع اللغـة أمما يدل على أنه ) مج(ز للفظ, ب  ورم١٠٠ص ) ثمر(المعجم الوســــيط مادة   )٣(

 .العربية
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طلب الحـصول : ولما كانت السين والتاء, تدلان على الطلب فإن الاستثمار يعني
 .)١(طلب الحصول على الربح: يعني. على الثمرة, واستثمار المال

 
אאW 

ل الفقهاء الاستثمار بالمعنى الاقتصادي المعاصر, وإنما عبروا عن معنـاه لم يستعم
 :بألفاظ أخر￯ تدل عليه منها

 .)ثمر(وهو مأخوذ من . )٢(بمعنى تكثير المال وتنميته: التثمير −١
 نـماء المـال وتثمـيره وأصل الزكـاة" – رحمه االله –لك قول الطبري ذومن  −٢

 .)٣("وزيادته
ب المال رضي بشركته لا بشركة غيره, وهو أمـر  لأن ر:"المريغناني"وقول 

عارض لا تتوقف عليه التجارة, فلا يدخل تحت مطلق العقد, ولكنه جهة 
 . )٤("في التثمير

 .بمعنى تكثير المال بالتجارة: التنمية −٣
إن القراض جائز; لأن الضرورة دعت إليـه لحاجـة ":  قول الصاويهومن

 .)٥(" أحد يقدر على التنمية بنفسهالناس إلى التصرف في أموالهم, وليس كل
                                                           

حـاث وأعـمال النـدوة الثالثـة  ضـمن أب٢٠محمـد شـبير ص : استثمار أموال الزكاة للدكتور: ينظر  )١(
 .لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت

 .٥٥معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص   )٢(
 .١/٢٥٧تفسير الطبري   )٣(
 .٣/٢٠٨الهداية للمرغيناني   )٤(
 .٣/٦٨١حاشية الصاوي على الشرح الصغير   )٥(
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אאא

 النووي وهو يتحدث عن وجـه عـدم اشـتراط الحـول في زكـاة ومنه قول
 . )١("وإنما يعتبر الحول لتمكن من تنمية المال, وهذا نماء في نفسه"المعدن 

:  ومـن ذلــك قـول الكاســاني,تنميــة المـال بالتجــارة: بمعنـى: الاسـتنماء −٤
 المقصود من هذا العقد استنماء المـال, أن يسافر بالمال, لأن: وللمضارب"

 .)٢("وهذا المقصود بالسفر أوفر
ال الـذي تجـب فيـه زكـاة الغزالي وهو يعـرف المـ ومن ذلك قول: الاتجار −٥

وهو كل ما قصد فيه الاتجار عند اكتساب الملك فيه بمعاوضة ": "التجارة
 .)٣("محضة

 :وتعني هذه المصطلحات عند الفقهاء
 .)٤(ميته وتحقيق الأرباح فيهالعمل في المال لتن

مع مراعاة الأحكـام ": وقد ذهب بعض المعاصرين إلى إضافة قيد لهذا التعريف
 .)٥("الشرعية في تنميته

استغلال المال بقصد نمائه وتحقيق ربـح ": ولمراعاة ذلك القيد عرفه البعض بأنه
 لصاحبه, وذلك دون مفارقة ما نهى عنه بـنص صريـح أو مـا في حكمـه, وحـسب

 .)٦("القواعد الكلية للشريعة الإسلامية
                                                           

, وكـشاف القنـاع ١/١١٨,وجـواهر الإكليـل ١/٩٨الاختيار : , وينظر٢/٢٨٢روضة الطالبين   )١(
٤/٢٦٨. 

 .١/٤٨٣, والمهذب ٣/١٨٦الشرح الصغير للدردير : , وينظر٦/٨٨بدائع الصنائع   )٢(
 .٢/١٠٨١الوسيط   )٣(
 .٤٤استثمار الأموال الواجبة ص   )٤(
 .أميرة مشهور: الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي للدكتور  )٥(
 .١٦٥سلامية الخليجية رسالة دكتوراه لعبداالله الهاجري ص استثمارات المصارف الإ  )٦(
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دخـلا في التعريـف مـا لـيس منـه, وهـو أويلحظ على هـذين التعـريفين أنهـما 
الأولى في تعريف الاستثمار أن يقـال هـو تنميـة فالضوابط الشرعية للاستثمار, ولهذا 

 .المال بقصد الربح
אאW 

 :يين بعدة تعريفات من أهمهاعرف الاستثمار عند الاقتصاد
 .)١ ()الأسهم والسندات(توظيف النقود في الأوراق المالية  −١
توظيــف للنقــود لأي أجــل في أي أصــل أو حــق ملكيــة أو ممتلكــات أو  −٢

مشاركات محتفظ بها للمحافظة على المال أو تنميته, سواء بأربـاح دوريـة, 
 .)٢(ع غير ماديةأو بزيادات في قيمة الأموال في نهاية المدة أو بمناف

 :واعترض على هذا التعريف بالآتي
أنه تعريف شامل في مجاله وأهدافه, فيدخل فيه الهدف غير المادة كالرضا    –أ 

 .النفسي
أنه عبر عن الاستثمار بالتوظيف, والتوظيف لفظ يدخل فيه مـا لا يفيـد    –ب 

 .معنى تنمية المال وتكثيره
 على النقود, وأموال الوقف لا تقتـصر عـلى أنه اقتصر في استثمار الأموال   −جـ 

 .)٣(النقد بل غالبها من غير النقد
 

                                                           

 .٣١٦, ٣١٤راشد البراوي ص : الموسوعة الاقتصادية للدكتور: ينظر  )١(
الوقـف الخـيري مـن منظـور : , وينظـر٦/١٤/٢٨الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية   )٢(

 .٨٧الاقتصاد الإسلامي ص 
 .٤٦اجبة حقا االله ص استثمار الأموال الو: ينظر  )٣(



  

  

٢٣٧

אאא

 .)١(التوظيف المنتج لرأس المال −٣
 .)٢(زيادة صافية في رأس المال الحقيقي للمجتمع −٤
 .)٣(التعامل بالأموال للحصول على الأرباح −٥

 .وهذه التعريفات متقاربة في معناها
العمـل فيهـا بقـصد : ر الأمـوالومن خلال ما سـبق يتـضح أن معنـى اسـتثما

 .الحصول على الربح, أو توظيفها في مشروعات مغلة لتنميتها
 .وغالب التعريفات السابقة تدور حول هذا المعنى

واستثمار أموال الوقف يشمل استثمار ذات الوقف أو أصل الوقف, كما يـشمل 
 .الوقفاستثمار الأموال الناتجة عن الوقف التي تعرف بريع الوقف أو غلة 

 
אW 

 جـاء في لـسان ،طلب الغلة وهي الدخل والريـع والثمـرة: الاستغلال في اللغة
 واحـدة "والغلـة. الدخل من كراء دار وأجـر غـلام وفائـدة أرض: الغلة": العرب

أعطت الغلة فهـي : وأغلت الضيعة. أخذ غلتها: واستغلال المستغلات... الغلات 
الدخل الذي يحـصل مـن الـزرع والثمـر : والغلة. ت بشيء وأصلها باقإذا أت: مغلة

 .)٤ ("...واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك 
                                                           

وموســوعة المــصطلحات . ٢٣موســوعة المــصطلحات الاقتــصادية للــدكتور حــسين عمــر ص   )١(
 .٤٤٤الاقتصادية والإحصائية للدكتور عبدالعزيز هيكل ص 

 .٢١١العملات الأجنبية, الاستثمار والتمويل لمروان عوض ص   )٢(
 .٤٧استثمار الأموال الواجبة حقا الله ص   )٣(
 .٤٥٤ص ) غلل(أساس البلاغة مادة : , وينظر١١/٥٠٤) غلل(مادة   )٤(
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: وهذا هو معنـى الاسـتغلال عنـد الفقهـاء كـما جـاء في المغنـي أن غلـة الأمـة
 .)١("منافعها الحاصلة من جهتها كالخدمة والأجرة والكسب"

 فالاستغلال طلب الحصول عـلى ,لاستثماروعلى هذا فالاستغلال موافق لمعنى ا
 .)٢(الغلة والاستثمار طلب الحصول على الثمرة وهما بمعنى واحد

 
אW 

طلب الحصول عـلى الـنماء, : الاستنماء مصدر سداسي مزيد بالسين والتاء يعني
ول عمل فيها بغية الحصال: , وعليه فاستنماء الأموال)٣(الزيادة والريع: والنماء في اللغة
 . وهذا هو معناه عند الفقهاء كما سبق,على الأرباح

وعلى هذا فالاستنماء موافق للاستثمار; لأن الاستنماء من الـنماء والاسـتثمار مـن 
الثمرة, ومعناهما متقارب, فاسـتنماء الأمـوال واسـتثمارها يعنـي العمـل فيهـا بغيـة 

 .)٤(الحصول على أرباحها

                                                           

)٦/٢٢٦  )١. 
 .٥٣, واستثمار الأموال الواجبة حقا الله ص ٢٢استثمار أموال الزكاة ص : ينظر  )٢(
 .١٥/٣٤١) نمى(لسان العرب مادة : ينظر  )٣(
 .٥٥استثمار الأموال الواجبة حقا الله ص : ينظر  )٤(



  

  

٢٣٩
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אא 
אאאאא 

 
 لأن المقصود التنبيه عليها وأخذها بالاعتبار ;سأتناول هذه المسائل بإيجاز شديد

عند معرفة حكم استثمار أموال الوقف; لأن هذا الحكم في كثير من صوره ينبني على 
 .الحكم في هذه المسائل

 . مطلبا في هذا البحثوليست الدراسة التفصيلية لهذه المسائل
 :العمل بشرط الواقف وعلاقته باستثمار الوقف: المسألة الأولى

شروط الواقف من الـشروط الجعليـة في العقـد; إذ هـي مـن وضـع الواقـف, 
 .بخلاف شروط العقد فهي من وضع الشارع

وقد اختلف الفقهاء  في الشروط الجعلية في العقود, هل الأصل فيها الحظـر, أو 
 : على قولينالإباحة?

 ولا يحرم منهـا ,والأرجح منهما أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة
 .)١(ولا يبطل إلا ما دل الدليل على تحريمه وبطلانه نصا أو قياسا

 الفقهاء على أنه يجب اعتبار شرط الواقف في وقفه ما لم يخالف نصوص َّكما نص
لمعتـبرة كـل ا, ويدخل في الشروط )٢(الشرع وقواعده, أو كان يضر بمصلحة الوقف

 وتعين مصارف الوقف ,الشروط التي تعبر عن إرادة الواقف في تعيين المال الموقوف

                                                           

 .بحث شروط الواقفين للدكتور علي الحكمي: , وينظر١٣٨−٢٩/١٢٦مجموع الفتاو￯ : ينظر  )١(
, والشرح ٢/٣٨٥ المحتاج ي, ومغن٤/٨٨, وحاشية الدسوقي ٣/٥٣٦حاشية ابن عابدين : ينظر  )٢(

 .١٦/٤٤الكبير مع المقنع والإنصاف 



  

  

٢٤٠

אאא

وكيفية توزيع الغلة على المستحقين, وتعيين الناظر على الوقف ومـا يتعلـق بالحفـاظ 
 .على الوقف من عمارة وصيانة واستثمار

أن استثمار الوقف أو جزء مـن : ثمارومن هنا فالعلاقة بين شرط الواقف والاست
 يـستثمر ْفيما إذا نص في صيغة وقفه على أنريعه قد يكون مستفادا من شرط الواقف 

الوقف في صيغة استثمارية معينة, أو نص على أن يستثمر جزء من ريع الوقـف أصل 
 .لتنمية أصل الوقف

ع مـا دام فإذا نص الواقف في صيغة الوقف على نوع اسـتثمار أصـل وقفـه فيتبـ
 لأن الأصل ;مجديا, وإذا نص على استثمار جزء من ريع الوقف لتنمية أصله فله ذلك

ص على عدم اسـتثمار كما أنه إذا ن. )٢(, والمسلمون على شروطهم)١(في الشروط الصحة
وإذا اقتـضت مـصلحة الوقـف مخالفـة شرط . شرطـه كـما سـيأتيفيتبع ريع الوقف 

ومن ذلك ما نص عليه بعض الفقهـاء مـن . المصلحةالواقف في مجال استثماره فتتبع 
أنه يجوز تغيير شرط الواقف إذا شرط عدم استبدال الوقف وقام مقتضي الاسـتبدال 

 بعضهم من أنه يجوز تغيـير شرط الوقـف إلى مـا هـو عليهوما نص , )٣(لد￯ القاضي
 .)٤(أصلح منه, وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان

 
 

                                                           

 .بحث شروط الواقفين للدكتور علي الحكمي: , وينظر١٣٨−٢٩/١٢٦مجموع الفتاو￯ : ينظر  )١(
 الإجـارة معلقـا بـصيغة اب أخرجه البخاري في كت,دل على ذلك الحديث الصحيح بهذا اللفظكما   )٢(

 ).١٧٦موسوعة الحديث ص (الجزم 
 .٣/٣٨٩, وحاشية ابن عابدين ١٩٥الأشباه والنظائر لابن نجيم ص : ينظر  )٣(
 .٥/٧٨١معونة أولي النهى : ينظر  )٤(



  

  

٢٤١

אאא

 :ين الوقف وأثرها على استثمارهملكية ع: المسألة الثانية
هـي باقيـة للواقـف, أو أنهـا خرجـت الله, أو أة الوقف ياختلف الفقهاء في ملك

 :تنتقل إلى الموقف عليه? خلاف على أقوال
وهـو مـذهب .  العين الموقوفة تبقى على ملـك الواقـفملكيةأن : القول الأول

بس العـين عـلى ملـك حـ: الإمام أبي حنيفة ومالـك إلا أن الوقـف عنـد أبي حنيفـة
 .)١(الواقف والتصدق بمنفعتها من غير لزوم كالإعارة

وعلى هذا الرأي لا تخرج العين الموقوفة عن ملك الواقف, فلـه التـصرف فيهـا 
بقية حياته, وله الرجوع فيه, وإذا مات قبل الرجوع عنه انتقل ملكـه إلى ورثتـه, ولا 

: ما قضائيا, أو تعليقه بالموت بأن قاليلزم إلا في حالة وقف المسجد, أو الحكم به حك
 .)٢(إذا مت فبيتي وقف على الفقراء, ومات قبل رجوعه

حبس العين عن التصرفات التملكية مع بقائها عـلى ملـك : والوقف عند مالك
وعلى هـذا الـرأي لا تخـرج العـين الموقوفـة عـن ملـك . الواقف, والتبرع بمنفعتها

نه يفارقه في أن الواقف ممنوع من التـصرف في الواقف كما هو مذهب أبي حنيفة, ولك
العين الموقوفة ما دامت موقوفة, ولكنـه لا يـشترط التأبيـد في الوقـف عنـد الإمـام 

 .)٣(مالك
وهو . أن ملك العين الموقوفة ينتقل إلى الموقوف عليه إذا كان معينا: القول الثاني

 .)٤(المذهب عند الحنابلة
                                                           

 .٦/١٩٠القدير , وفتح ٣/٦٤٨تحفة الفقهاء للسمرقندي : ينظر  )١(
 .٥/٢٠٨, والبحر الرائق ٦/٢١٨بدائع الصنائع : ينظر  )٢(
 .٣٩, ٧/٣٨, والإنصاف ٤/٥٩١الفروع : ينظر  )٣(
 .٥/٣٥٨نهاية المحتاج : ينظر  )٤(



  

  

٢٤٢

אאא

والتـصدق  −تعالى  −عين على حكم ملك االله أن الوقف حبس ال: القول الثالث
, وعليـه صـاحبا أبي )٢(, وروايـة عنـد الحنابلـة)١(وهذا هو مـذهب الـشافعية. بغلتها
وعلى هذا الرأي فمتـى تـم الوقـف فإنـه . , وهو المفتى به في المذهب الحنفي)٣(حنيفة

رقبتهـا, يلزم وتخرج العين عن ملك الواقف الله; فلا يصح له ولا لغيره التـصرف في 
 .وله صرف منفعتها حسب ما يحدد في شروط وقفه

وعلاقة هذه المسألة بالاستثمار, من جهة أنه عـلى القـول بعـدم خـروج ملكيـة 
العين الموقوفة عن ملك الواقف له التصرف فيها تصرف الملاك, وله الرجوع في هذا 

هـذا الوقـف الوقف, وبالتالي لا يمكن الدخول في مشروعات استثمارية وقفية, لأن 
 .عرضة للتوقف

يبقى الباب مفتوحا أمـام دخـول النـاظر في مـشروعات : بينما على الرأي الآخر
 .استثمارية وقفية

 وشخصيته الحكمية التي يناط بهـا مـا يتعلـق ,وتبقى للوقف ذمته المالية المعتبرة
بالوقف من أحكام, ومن جهة أن رأي الجمهور على تأبيـد الوقـف, وهـو الأنـسب 

 .ثمار لأنه يمثل استقرارا للعين يمكن من استغلالها إلى أقصى الحدود المتاحةللاست
 

 
 
 

                                                           

 .٧/٣٩الإنصاف : ينظر  )١(
 .٢١٠, ٥/٢٠٩البحر الرائق : ينظر  )٢(
 .٧/٦٦٨ , والتاج والإكليل٧/٧٨شرح الخرشي على مختصر خليل : ينظر  )٣(
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 :ما يكون فيه الوقف وعلاقته بالاستثمار: المسألة الثالثة
 .الوقف إما أن يكون للعقار, ويسمى الثابت, أو للمنقول, وهو ما عدا العقار

واختلفـوا في . )١(وقد أجمع العلماء على مشروعية وقف العقـار مـن أرض وبنـاء
 منها أنه لا يصح وقف المنقول مطلقـا ,وقف ما عدا العقار من المنقولات على أقوال

 .)٣(, ورواية عن الإمام أحمد)٢(كما هو مذهب أبي حنيفة
أنه يصح وقف المنقول إذا كان تابعا للعقار أو كان قد ورد به النص, كما : ومنها

 .)٤(هو رأي الإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة
ومنها أنه يصح وقف المنقول إذا كان واردا بـه نـص أو كـان تابعـا للعقـار, أو 

 وعليه الفتو￯ في المذهب ,جر￯ بوقفه تعامل, كما هو مذهب الإمام محمد بن الحسن
 .)٥(الحنفي

أنه يجوز وقف المنقول مطلقا, مـع مراعـاة ضـابط مـا يـصح وقفـه مـن : ومنها
ه ويباح الانتفـاع بـه في حـال الـسعة والاختيـار, المنقولات, بأن يكون مما يصح بيع

 .ويقبل التأبيد النسبي
 .)٨(, والحنابلة)٧(, والشافعية)٦(وهذا هو مذهب الجمهور فهو المعتمد عند المالكية

                                                           

 .٥/٣٦٢, والرملي في نهاية المحتاج ٥/٢١٦ابن نجيم في البحر الرائق : ممكن حكى الإجماع  )١(
 .٥/٤٢٩, وفتح القدير ٣/١٥الهداية   )٢(
 .٥/٧٤٩معونة أولي النهى : ينظر  )٣(
 .٥/٢١٨, والبحر الرائق ٥/٤٣٠فتح القدير : ينظر  )٤(
 .٥/٢١٨البحر الرائق   )٥(
 .٢١, ٥/٢٠ليل مواهب الج: ينظر  )٦(
 .٥٣٦٢نهاية المحتاج   )٧(
 .١٦/٣٧٤المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف   )٨(
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 لقوة أدلته, ولأن كثيرا من المنقولات يتحقق فيهـا شرط التأبيـد ;وهو الأرجح
ة الوقـف وأغـراض الـواقفين النسبي, وهذا القول هو الـذي تتحقـق فيـه مـصلح

 .ولاسيما في هذا الزمن الذي تعددت فيه موارد الأوقاف من غير العقار
 .ومن هنا تأتي علاقة وقف المنقول باستثمار الوقف

لأنه على القول بعدم جواز وقف المنقـول, يتوقـف الاسـتثمار عـلى العقـارات, 
تثمار هـذه المنقـولات وإطلاق القول بجواز وقف المنقولات, يفتح الباب أمـام اسـ

المختلفــة من نقود, وأسهم في شركـات وغيرهمـا, ولكـل مـا يناسـبه مـن وسـائل 
 .الاستثمار

 :استبدال الوقف وعلاقته باستثماره: المسألة الرابع
ويعنـي . )١(جعل شيء مكان شيء آخر ومثله الإبـدال: الاستبدال يعني في اللغة
لموقوفة بالنقد وشراء عين أخر￯ بمال البدل بيع العين ا: استبدال الوقف عند الفقهاء

لتكون موقوفة مكان العين التي بيعت, أو مقايضة عين الوقف بعـين أخـر￯ تكـون 
ومسألة اسـتبدال الوقـف مـن كبريـات . )٢(وقفا مكانها, عند تعطل منفعتها أو قلتها

دال إلا مسائله التي حدث فيها الخلاف الكبير بين الفقهاء, ما بين مضيق لهذا الاستب
في حدود ضيقة جدا, ومـا بـين متوسـط في الاسـتبدال, وبـين موسـع لهـذا البـاب 
بضوابط معينة, حيث اختلفوا في حكم استبدال أصل الوقف على أقـوال ترجـع إلى 

 :ثلاثة
 

                                                           

 .٣٩, والمصباح المنير ص ١١/٤٨لسان العرب : ينظر  )١(
 .١٣, والمصطلحات الوقفية ص ٥٧, ومعجم لغة الفقهاء ص ٢/٢١حاشية ابن عابدين : ينظر  )٢(
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 .تعطلت منافعه أو لم تتعطل, أنه لا يجوز استبدال الوقف مطلقا: القول الأول
شهور عنـدهم, إلا عنـد الـضرورة كتوسـعة وإليه ذهب المالكيـة في القـول المـ

, وروايـة عنـد )٣(, وقـول عنـد الحنفيـة)٢(, وهو المذهب عند الشافعية)١(الطريق العام
مستدلين بعموم النصوص التي تدل على المنع من بيع الوقف والتـصرف . )٤(الحنابلة

 . فيه كحديث ابن عمر في وقف رضي االله عنهما, وسدا لباب التلاعب بالأوقاف
وهـو المـشهور في . يـةلأنه يجوز استبداله إذا تعطلـت منافعـه بالك: القول الثاني

مـستدلين بـأن . )٥(مذهب الحنفية والحنابلة وقول عند المالكية ووجه عنـد الـشافعية
 .استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه استبقاء للوقف بمعناه حين تعذر بقاؤه بصورته

لمصلحة والغبطة, وإن لم تتعطل منافعه, وهو أنه يجوز استبداله ل: القول الثالث
 منهم شيخ الإسـلام ابـن ,ه جمع من المحققينر واختا)٧(, والحنابلة)٦(قول عند الحنفية

 .)٨(تيمية
 جواز استبدال الوقف تبعا لما تقتضيه مصلحة الوقف – واالله أعلم –والأرجح 

مـع تقييـد هـذا والموقوف عليهم, وما يحقق غرض الواقف, حسب ما يـراه النـاظر 
                                                           

, وفتح العلي ٢/٥٣, وعقد الجواهر الثمينة ٢/١٠٢٠لبر , والكافي لابن عبدا٤/٩١المدونة : ينظر  )١(
 .٢٦٤−٢/٢٦٢المالك 

 .٢/٣٩١, ومغنى المحتاج ١/١٥٧, وتيسير الوقوف ٢/٤٤٥المهذب : ينظر  )٢(
 .٦/٢٢٩, وفتح القدير ٦/٢٢٠بدائع الصنائع : ينظر  )٣(
 .٥/٣٥٣, والمبدع ٧/١٠٢الإنصاف للمرداوي : ينظر  )٤(
 .المذاهبالمراجع السابقة في   )٥(
 .٨٩,وتحرير المقال في مسألة الاستبدال ص ٥/٢٤١, والبحر الرائق ٦/٢٢٩فتح القدير : ينظر  )٦(
 .٧/١٠١, والإنصاف ٣٤٠١القواعد لابن رجب ص : ينظر  )٧(
)٨(   ￯١٨٢, والاختيارات الفقهية ص ٣١/٢١٥مجموع الفتاو. 
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الاستبدال بإذن الإمام أو من ينيبه من القـاضي, أو الجهـة المعنيـة بالأوقـاف, حمايـة 
 .للوقف من نظر بعض ناظري الوقف

وعلاقة هذه المسألة باستثمار الأوقاف واضحة جلية; لأن فتح الباب لاسـتبدال 
يفتح البـاب الوقف إذا تعطلت منافعه, أو اقتضت المصلحة الحقيقة هذا الاستبدال, 

لاستثمار الوقف بالوسيلة المناسبة لإعـادة إعـماره أو لـشراء عـين بـدل الوقـف مـع 
 .أو بجزء من ريعه... الاستدانة عليه 

كما أن استبدال الوقف المعطل الذي لا يستثمر أصله لتعطيل منفعته يفتح الباب 
 .لاستثماره بالوسيلة المناسبة

 
 :وقف وعلاقتها باستثمارهالاستدانة على ال: المسألة الخامسة

أن يشتر￯ لصالح الوقف شيء بثمن مؤجل يسدد من غلة الوقـف, أو : يراد بها
 .أن يقترض لصالح الوقف مبلغ يسترد من غلة الوقف

 الحاجة لذلك لعمارة الوقـف أو صـيانته, أو تجديـد بنائـه, أو تهيئتـه وقد تدعو
 .لاستثماره بالوسيلة المناسبة
 .وقف مطالبة بتسديد هذا الدين, عبر النظارة على الوقفوحينئذ فتكون ذمة ال

والأصل ألا يستدان على الوقف; لما يترتـب عليهـا مـن تـأثير عـلى اسـتحقاق 
الموقوف عليهم, إلا أن الفقهاء في المذاهب الأربعة استثنوا الحاجة الملحة للوقف من 

بيـنهم في بعـض هذا الأصل; فاجازوا الاستدانة حينئذ بضوابط معينة, على خلاف 
 :هذه الضوابط, ومنها

 كأن يحتاج إلى العمارة لخرابه, وليس في يد ,أن تدعو الحاجة الملحة إلى ذلك −١
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 .الناظر من الغلة ما يعمره بها
أن تكون الاستدانة بإذن القاضي, على خلاف بين الفقهاء في هذا الضابط;  −٢

ولعـل . )٤( والحنابلـة)٣(ولم يشترطه المالكية,  )٢( والشافعية)١(فاشترطه الحنفية
الأولى ربط هذه الاستدانة بإذن القـاضي; صـيانة للوقـف, وحفظـا لحـق 

 .قوف عليهم ولفساد الزمان وقلة الأمانة في هذه الأزمنةوالم
 فالاستدانة على الوقف إذا وجدت الحاجة الماسـة لعمارتـه وقابليتـه للاسـتثمار 

 .)٥(ليؤدي غرضه الذي أوقف من أجله
 المسألة بالاستثمار من جهة إمكانية استثمار الأوقـاف المعطلـة عـن وعلاقة هذه

طريق الاستدانة, ليسدد الدين من غلـة الوقـف بعـد إعـادة إعـماره, أو بعـد تهيئتـه 
 .للاستثمار بالوسيلة المناسبة

 :الحذر من المخاطرة بمال الوقف: المسألة السادسة
تثمارية عرضة للخـسارة, المخاطرة بمال الوقف تعني الدخول في مشروعات اس

 .وهذا أمر معلوم
 

                                                           

 .٤/٤٣٩ابدين , وحاشية ابن ع٢١٩الأشباه والنظائر لابن نجيم ص : ينظر  )١(
 .٣/٢١٤, وحاشية البجيرمي ٥/٣٩٧نهاية المحتاج : ينظر  )٢(
 .٤/٨٩حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ينظر  )٣(
 .٤/٢٦٧, وكشاف القناع ٧/٧٣, والإنصاف ٤/٤٥٤الفروع لابن مفلح : ينظر  )٤(
ثالثة عشرة لمجمع استثمار موارد الأحباس للشيخ خليل الميس, بحث مقدم للدورة ال: ينظر بحث   )٥(

وبحث ديون الوقف للدكتور الصديق الضرير, بحث مقدم لمنتد￯ الوقف المقـام . الفقه الإسلامي
 الوقف وأحكامها للدكتور نـاصر المـيمان, ديونم وبحث ١٣/١٠/٢٠٠٣−١١: في الكويت من 

 .مقدم للمنتد￯ نفسه
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ل تختلــف مــن حيــث إمكانيــة تعرضــها للفــشإلا أن المــشروعات ومواردهــا 
 .والخسارة

ولهذا من واجـب النظـار أن يـسلكوا الـسبل الكفيلـة بـضمان عـدم التعـرض 
فلابد من مراعاة مراتب المخـاطر التـي يمكـن أن تتعـرض لهـا . للخسارة ما أمكن

 .الاستثمارات
بد من اختيار الشركات والمؤسسات الموثوقة والمعروفـة بالنجـاح في غالـب ولا

. ولابد من الدراسة من أهل الخبرة للمشروع وفائدته قبل الدخول فيـه. مشروعاتها
ولا يعني إمكانية الخسارة في المشروعات, الإحجام عن اسـتثمار أمـوال الوقـف, أو 

 .استثمار الغلة إذا أمكن ذلك
ذلك, لما قامت مشروعات, فالعبرة بأخذ الحيطة ومـا يغلـب عـلى لأنه لو قيل ب

 .)١(الظن في نجاح المشروع الاستثماري
ًولا يقال أيضا إن من شرط الوقف التأبيد, واسـتثمار أمـوال الوقـف يعرضـها 
للتلف وبالتالي معارضة هذا الشرط, لأن الغالب على الظن حـين الـدخول في هـذا 

 هو بقاء مال الوقف مع ربح متوقـع −الحيطة والدراسة  بعد أخذ − ذاك المشروع أو
 .بمشيئة االله

 
 

                                                           

اليتـيم والوقـف مثلـه, وبحـث , حيث ذكر ضوابط للاتجار بـمال ١٠/٢٠٤الحاوي الكبير : ينظر  )١(
, مقدم لمنتـد￯ الوقـف المـذكور آنفـا, ٢٦استثمار أموال الوقف للشيخ محمد المختار السلامي ص 

, والبحـث مقـدم للنـدوة ٢٨, ٢٥وبحث استثمار أمـوال الوقـف للـدكتور خالـد الـشعيب ص 
   .المذكورة
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 :إذن الموقوف عليهم في استثمار الوقف: المسألة السابعة
الموقوف عليه في الوقف لا يخلو إما أن يكون معينا, أو جهة فإن كان معينا, فـلا 

 .يخلو إما أن تكون الغلة جميعها له أو له نصيب معين
وجميع الغلة له, فليس لناظر الوقف أن يستثمر الغلة أو أي جـزء فإن كان معينا 

 . لأن الغلة ملك للموقوف عليه, وهو حر فيما يملكحمنها
إلا إذا احتاج أصل الموقف للعمارة أو الصيانة, بما يجعل الوقف مغلا, فإن له أن 
اة يقتطع جزءا من الغلة لعمارة الوقف, سواء نص عليـه الواقـف أم لم يـنص, مراعـ

ة الوقف, وتحقيقا لغرض الواقف, ومراعاة لمصلحة الموقوف عليه باسـتمرار لمصلح
 .هذه الغلة

وإن كان معينا وله جزء من الغلة, فللناظر حينئذ أن يستثمر ما زاد عن نـصيب 
إلا إذا كانت الغلة لا تتجزأ فإن الاستثمار لا يمكـن . الموقوف عليه, لمصلحة الوقف

 .جزئةحينئذ; لعدم إمكان الت
ا إذا كان الموقوف عليه غير معين, فالآذن في الاستثمار حينئذ هـو ولي الأمـر َّوإم

 .ومن ينيبه كالقاضي أو إدارة الأوقاف ونحوها
 حماية للوقف مـن ;وعلى هذا نقول لابد من الإذن في الاستثمار ممن يملك الإذن

 .أن تعتدي عليه أيد آثمة بحجة الاستثمار
 

 :لولاية على الوقف وعلاقتها باستثمارها: المسألة الثامنة
 :المراد بالولاية على الوقف

سلطة شرعية تخول لمن ثبتت له وضع اليد على الوقف وإدارة شؤونه من عـمارة 
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 :ويسمى صاحب هذه الولاية,  )١(واستغلال وصرف غلته على المستحقين
ًمتوليا, وناظرا, وقيما ً  .الناظر: , والأشهرً
 شروط كفيلـة بتأهلـه للقيـام بنظـارة الوقـف, كـالبلوغ وقد اشـترط في الـولي

 .)٢(, والقوة والقدرة والكفاية والعدالة والأمانةوالعقل
ولهــا أثرهــا في قيامــه بالنظــارة عــلى الوقــف, والاطمئنــان إلى تــصرفه في إدارة 

 .شؤونه, والحفاظ عليه وتوزيع مصرفه
مام أو من ينيبه على مـا  ولاية عامة, وهي ولاية الإ:والولاية على الوقف قسمان

 .لا ناظر عليه من الأوقاف
 .وولاية خاصة, وهي ولاية الناظر الخاص الذي عينه الواقف

وللولاية على الوقف سـواء أكانـت عامـة أم خاصـة أحكـام تناولهـا الفقهـاء, 
 .)٣(وخصصت لها بحوث

خاصـا  أن الناظر على الوقف سواء أكان عاما أم وعلاقة هذه المسألة بالاستثمار
 وهـو المطالـب ,أم جهة, هو المنوط به توقيع قرار استثمار الوقـف الـذي تحـت يـده

 .إلخ... بمتابعة هذا الاستثمار 
 .وبمقدار كفاءته وجهده, وحرصه, يحقق الاستثمار الفائدة المرجوة منه

 مـن قبـل ّلىَوُوفي كل الأحوال فإن ناظر الوقف حاكما أو قاضيا أو واقفـا أو مـ
                                                           

لى الوقف وأثرها في المحافظـة , والولاية ع٣٩٨أحكام الوصايا والأوقاف لمحمد شلبي ص : ينظر  )١(
 .عبدالعزيز الحجيلان.عليه, د

 .٨/٢٣٨, والمغني ٥/٣٩٩نهاية المحتاج : ينظر  )٢(
, ٥/٣٤٦, وروضــة الطــالبين ٦/٣٧, ومواهــب الجليــل ٤/٤٢٢حاشــية ابــن عابــدين : ينظــر  )٣(

 .الولاية على الوقف وأثرها في المحافظة عليه: , وبحث٤/٣١٨ومطالب أولي النهى 
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 .)١(لقاضي منوط تصرفه في استثمار الوقف بالمصلحةالواقف أو ا
 :خلط فائض إيرادات أموال الوقف عن الموقوف عليهم: المسألة التاسعة

إذا كان الوقف على أشخاص معينين, فيتصرف على ضـوء شرط الواقـف, ولا 
 .ترد حينئذ هذه المسألة

الحنابلة, عـلى وإن كان على جهة معينة, فقد نص بعض فقهاء الحنفية والمالكية و
جواز خلط إيرادات هذه الأوقاف ليصرف فائض وقف على إصـلاح وقـف آخـر, 

 .)٢(وصرف غلة وقف مصرف وقف آخر
والقول بجواز انتفاع الأوقاف بعضها من بعض فيه منفعـة للأوقـاف جميعهـا, 

 .ومصلحة للجهة الموقوف عليها
حالـة إمكـان وهو طريق من طرق استثمار أمـوال الوقـف واسـتثمار ريعهـا في 

استثماره كما سيأتي; لأن أصل الوقف الموقوف على جهة معينة, أو ريع هذا الوقـف, 
 ولكـن إذا ;أو الجزء المخصص من الريع للاستثمار قد لا يكـون بالإمكـان اسـتثماره

ضم إليه غيره من موارد الأوقاف الأخر￯ فيكون بالإمكان استثماره في مشروع نافع 
 .وقف والجهة الموقوف عليهامجد, يعود نفعه على ال

                                                           

, والمعيـار ٦/٣٢, والتـاج والإكليـل ٢/٤٧٨, والفتـاو￯ الهنديـة ٥/٢٣٤البحـر الرائـق : ينظر  )١(
ــوازل العلمــي ٧/١٨٧ ــدع م٧/١٠٥, والإنــصاف ٣٤٥, ٢/٣٤٤, ون , ومجمــوع ٣٥٥/, والمب

, وبحث أثر المصلحة في الوقف للشيخ عبداالله بن بيـة في مجلـة مجمـع ٣١/٨فتاو￯ شيخ الإسلام 
, وبحـث فقـه الوقـف في الإسـلام ٢٢٩د الثـاني عـشر, الجـزء الأول, ص الفقه الإسلامي, العد

خليفـة أبـو بكـر / , وبحث استثمار موارد الأحبـاس للـدكتور٢١للدكتور الصديق الضرير, ص 
, وبحث ديون الوقف للدكتور علي محيـى ٦٩, الجزء الأول, ص ١٢الحسن في مجلة المجمع, العدد 

 .٢١الدين القرة داغي, ص 
, الجــزء ١٢إدريس خليفة في مجلة المجمـع, العـدد / استثمار موارد الأوقاف للدكتور: بحثينظر   )٢(

 .١١٣−١١٢الأول, ص 



  

  

٢٥٢

אאא
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אא 
אאא 

 
استثمار أموال الوقف مطلب شرعي في الجملة, لمـا يترتـب عليـه مـن مـصالح 

 ثم ينظر في الأوقاف فسيوجد أنهـا لا ,للوقف وللموقوف عليهم وللمجتمع بأكمله
 :تخلو من ثلاث حالات

 ويريد الواقفون صيغا للوقف بعد, ولما توقف أوقاف يزمع وقفها: الحالة الأولى
 .تحقق لهم ضمان استمرارية استثمار أوقافهم, وتنميتها

إن للواقف أن يوقف من ماله القابل للوقوف ما شاء, وأن يشترط فيه ما : فيقال
 .شاء من الشروط التي لا تخالف كتاب االله وسنة رسوله 

شترط فيه ما يضمن بقـاءه, وتنميتـه ومن أهم ما يسوغ له اشتراطه في وقفه أن ي
 .والحفاظ عليه

ومن ذلك أن يجعل جزءا من غلته لعمارته وصيانته والحفـاظ عليـه, وأن يجعـل 
جزءا من غلته لتنميته, وأن يفتح باب استثماره بالصيغ التي يراها مناسـبة, أو يحيـل 

وسـائل ذلك إلى الناظر حسب ما يراه ليختـار مـا يـراه مجـديا وقـت اسـتثماره مـن 
 .الاستثمار المتاحة

ن كثـيرا مـن البـاحثين والكـاتبين في الوقـف إغفالـه, إذ إوهذا أمر ينبغي عدم 
يبحثون في استثمار أوقاف قائمة, وربما تكون منـدثرة, ولـيس بالإمكـان بعثهـا مـن 
جديد, إما لأنها أراض أصبحت غير صالحة للزراعـة أو غـير صـالحة للـسكنى ولا 

 أو أنها خـراب يـصعب ,ة عليها, لبعدها عن المدن والعمرانلإقامة مشروعات نافع
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, اود من يقدم على اسـتثمارهمارها, وعدم وجبعثها لعدم الجدو￯ الاقتصادية في استث
ولذا ينبغي أن توجه الجهود والبحوث والعناية لإنشاء أوقاف جديـدة, وأن توضـع 

 والعصر الحـاضر, والـنماذج لها الصيغ المناسبة التي تكفل بقاءها واستثمارها بما يتفق
على هذه الأوقاف الجديدة موجودة في بعض البلدان الإسلامية, وأصبح لهـا أثرهـا 

 ., وإثراء اقتصاده ودفع عجلته إلى الأمامفاعل في تنمية المجتمع وسد حاجتهال
أوقـاف قائمـة نـص الواقفـون في شروطهـم أن تـستثمر بـصيغ : الحالة الثانيـة

 .ة, وأن يخصص جزء من ريعها لتنمية أصولهااستثمارية نافعة مجدي
 .وفي هذه الحالة تتبع شروط الواقفين في استثمار أوقافهم, كما سيأتي

 .أوقاف قائمة أطلقت عن شروط تتعلق باستثمارها: الحالة الثالثة
 .أو أنها ذات شروط استثمارية ولكنها أصبحت غير مجدية أو معطلة

 اسـتثمار هـذه الأوقـاف بـصيغ اسـتثمارية وفي هذه الحالة يرد البحث في حكـم
 الأول في حكـم اسـتثمار أصـول :مناسبة وهنا لابد من تقـسيم البحـث إلى قـسمين

. الوقف, والثاني في حكم استثمار ريع الوقف أو تخصيص جزء من ريعه لتنمية أصله
 :وبيان ما يتعلق بذلك في المطالب الآتية

 .اف  حكم استثمار أصول الأوق:  المطلب الأول
 .  حكم استثمار بدل الوقف:  المطلب الثاني
 .  حكم استثمار ريع الوقف:  المطلب الثالث
 .  حكم استثمار جزء من ريع الوقف لتنمية أصله:  المطلب الرابع
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אא 
אא 

 
الأموال الموقوفة, إما أن تكـون عقـارا أو غـيره, وهـي إمـا أن تكـون موقوفـة 

 فـإن كانـت عقـارا موقوفـا ,ع بذاتها أو موقوفة لاستثمارها والانتفاع بريعهـاللانتفا
 فإن كان مسجدا فبالصلاة فيـه, وإن ,للانتفاع به فينتفع به على حسب شرط الواقف

كان مقبرة فبالتمكين من الدفن فيها, وإن كان مساكن قائمة والموقـوف عليـه معـين 
من العمل بشرط الواقف وتمكين هـذا وغرض الواقف هو سكنى هذا المعين, فلابد 

 والعقـار لـسكنى جـنس معـين  مـن الـسكنى, وإن كـان غـير معـينالموقوف عليه
كالطلاب, أو الفقراء أو المسافرين, فلابد من تمكين من يـسكن في العقـار مـن هـذا 

وإن كـان غـرض الواقـف كـما يفهـم مـن . الجنس مع مراعاة المفاضلة عند التزاحم
وقف أو ريعـه عـلى جهـة الوقـف, فيـستثمر بالوسـيلة المناسـبة شرطه توزيع غلة ال

والعمل على هـذا عنـد المـسلمين مـن . كالإجارة, وتوزع الغلة على الموقوف عليهم
عـصورهم الأولى دون نكــير, فالأصـل في أصــول الأوقـاف أن يتبــع فيهـا غــرض 

 .)١(الواقف وشرطه, وأن تستثمر وتستغل على ضوء ذلك بالوسيلة المناسبة
إذا تعطل العقار الموقوف بذهاب منفعته على حاله, فيبحث في إمكان استبداله و

 .على الخلاف السابق في هذا الاستبدال. )٢(بما يحقق غرض الواقف وشرطه
 

                                                           

 .٨/٢٠٥, والمغني ٢/٣٩٠, ومغني المحتاج ٦/١٠٦, والمدونة ٥/٢٧٠البحر الرائق : ينظر  )١(
 .٤/٢٩٢, وكشاف القناع ٥/٢٤٠البحر الرائق : ينظر  )٢(
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وهكذا إذا كان المال الموقوف عتادا وسلاحا أو آلات أو أواني ونحو ذلـك مـن 
ف عليه مـن اسـتخدامها والانتفـاع المنقولات الموقوفة للانتفاع بها فإنه يمكن الموقو

بها, إلا إذا تعطلت منفعتها فيما وقفت لـه, فـيمكن أن تبـاع وتـصرف في جـنس مـا 
 .)١(على ما قرره الفقهاء في هذا الجانب. وقفت له

إلا أنه يمكن أن تستثمر الآلات والدواب الموقوفـة ونحوهـا إذا لم يوجـد مـن 
وعات تحتاجها بأجرة, أو بنـسبة معينـة يستغلها من الموقوف عليهم بإدخالها في مشر

مــن هــذا المــشروع ويكــون الوقــف الممثــل في هــذه الآلات, أو الــدواب, ومثلهــا 
السيارات ونحوها, شريكا في هذه المشروعات بالنسبة المتفق عليها بين ناظر الوقف 

 .وإدارة المشروع
هـات إن الأصـل هـو اسـتثمار الأوقـاف الموقوفـة عـلى الج: وعلى ما سبق يقال

 .العامة, أو الموقوفة للاستثمار وتوزيع الغلة على جهة الوقف بالوسيلة المجدية
 :ومما يدل على مشروعية استثمار أصول الأوقاف الموقوفة للاستغلال ما يأتي

 . الأصل وتسبيل الثمرة أو الغلة أو الريع الوقف هو تحبيسأن) ١(
 .هه وغلتوقف, وإنما لهم منفعت وهذا يفيد أن الموقوف عليهم لا يملكون رقبة ال

ولا يمكن الحصول على الغلـة إلا باسـتثمار الوقـف بـأي وسـيلة مـن وسـائل 
 .الاستثمار المناسبة لهذا الوقف

أن استثمار أموال الوقف طريق من طرق المحافظة على هذه الأوقـاف مـن ) ٢(
ليـه الاضمحلال والخراب, فاستثمار العقار بتـأجيره طريـق مـن طـرق المحافظـة ع

 .وصيانته, وبقائه لزمن أطول يحقق الغرض منه
                                                           

 .٨/٢٢٢, والمغني ٨/٢٢٨, والحاوي ٣/٥٣ وعقد الجواهر الثمينة ,٣/١٥٩٤المعونة : ينظر  )١(
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واستثمار الأرض بزراعتها طريق من طرق الحفاظ على بقائهـا صـالحة للزراعـة 
 .ومنتجة نتاجا يعود نفعه على الموقوف عليهم, بل على المجتمع بعامة

وهكذا بقية أموال الوقف, كلما استثمرت كلما بقيـت مـدة أطـول, وكلـما أدت 
 الحفاظ على إلى, على الوجه الخاص والعام, واستثمار أموال الوقف يؤدي الغاية منها

 .)١(الوقف حتى لا تأكله النفقات والمصاريف
تحقيق قصد الشارع من الوقـف, وغـرض الواقـف منـه ونفـع الموقـوف )  ٣(

 .عليهم وما يترتب على ذلك من فائدة للمجتمع
قـرب بهـا إلى االله, وإيجـاد أما قصد الشارع من الوقف فهو فتح بـاب للقربـة يت

 .مورد مالي لسد حاجات المجتمع
وأما غـرض الواقـف فهـو التقـرب إلى االله بـالوقف, والحـصول عـلى الأجـر 

 .والثواب من االله
وأما نفع الموقوف عليهم ففي تنمية مورد من مـواردهم التـي تقـوم بكفـايتهم 

: سم الطاعـاتوتلبي حاجاتهم, ومن هنا جاء قول العـز بـن عبدالـسلام وهـو يقـ
 كالصوم والـصلاة والنـسك ةما هو مصلحة في الآخر:  أحدهما,لطاعات ضربانا"

ما هو مصلحة في الآخـرة لباذلـه, وفي الـدنيا لآخذيـه : والاعتكاف والضرب الثاني
فـيما يتحقـق مـن خـلال  − المجتمـع عـلى وأما الفائدة العائدة "كالزكاة والصدقات

تتمثـل في ازدهـار الأوقـاف  ف−ر جليلة للمجتمـع استثمار الأوقاف وتنميتها من آثا
وغزارة مواردها مما يتيح للمجتمع بفئاته المقـصودة بـالوقف سـد حاجاتـه والقيـام 
بكفاياته فيما يتعلق بالنواحي التعليمية والمعرفية, والصحية والاجتماعيـة, ممـا يعـود 

 .بالفائدة العامة للمجتمع
                                                           

 .٧بحث استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة, ص : ينظر  )١(
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حتية في إنشاء المساجد والمدارس وإنشاء وهكذا ما يسهم به في تأسيس البنى الت
الجسور والطرق وحفر الآبار ومحطات المياه وإنشاء المـساكن للمحتـاجين وطـلاب 

 .العلم والمسافرين وتوفير الرعاية لهم
 وتوظيـف , ما يترتب على استثمار الأوقاف من تنشيط الحركة التجاريـةوهكذا

 .)١( والإنتاجية والشرائيةفئام من أبناء المجتمع ودفع الحركة الصناعية
 والخلفاء الراشدين كـانوا يـستثمرون أمـوال ما ثبت من أن رسول االله ) ٤(

الصدقة, حيث كان يخصص لها الحمى للحفظ والرعي والدر والنسل كـما دل عليـه 
 حـال )٢( لا يقسم الصدقة على المستحقينحديث العرنيين, فإنه يدل على أن النبي 

 أنه  ومثله ما ورد عن عمر ,لها الرعاة وتستثمر بدرها ونسلها وإنما يضع ,وصولها
 .)٣(حمى الربذة لنعم الصدقة

منع الرعي في أرض مخـصوصة مـن المباحـات, : المراد بالحمى": قال ابن حجر
 .)٤("فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة

ا, فإنـه وإذا جاز استثمار أموال الزكاة وهي أخص من الأوقـاف وأضـيق نطاقـ
 . ولاسيما الأوقاف على جهات البر المختلفة,يجوز استثمار أموال الوقف

                                                           

 .٣١−٢٩ في دعم الاقتصاد, ص وأثرهاالصيغ الحديثة لاستثمار الوقف : ينظر  )١(
حه في كتـاب يومـسلم في صـح, )٦٤١٧(ه في كتاب المحاربين بـرقم أخرجه البخاري في صحيح  )٢(

وفيه أن العرنيين لما اجتووا المدينة أخرجهم إلى إبل الصدقة ليشربوا مـن , )١٦٧١(القسامة ورقمه 
 .إلخ... ألبانها وأبوالها 

, )٣٢٤٤(, رقمـه ٧/٣٠٤أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب البيوع, باب حمى الكلأ وبيعـه   )٣(
 .٣/١٧٧ وينظر سبل السلام ,٥/٤٥وصحح ابن حجر إسناده في فتح الباري 

 .٥/٤٤فتح الباري   )٤(
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אא 
אא 

 
المراد بمال البدل المال المستحق للوقف عوضا عن عـين موقوفـة بيعـت بقـصد 

 فـإذا بيـع الوقـف ,استبدالها بعين أخر￯ عند جواز هـذا الاسـتبدال لوجـود سـببه
ز  البـدل يعتـبر وقفـا لا يجـوُلالعين الموقوفة هـو مـال البـدل, ومـالذلك, فعوض 

 فالأصل في مـال البـدل ,التصرف فيه إلا بشراء عين أخر￯ من جنس العين الموقوفة
أن يشتر￯ به عين تحل محل العين التي كانت موقوفة, ومتى اشتريت العـين الجديـدة 

غة وقف جديدة, إلا أنـه إذا بهذا المال صارت وقفا بمجرد الشراء دون حاجة إلى صي
تأخر شراء العين الجديدة لسبب معتبر فهل يجوز استثمار المال الموجـود ريـثما يـزول 

 هذا السبب?
 أنـه لا مانـــع مـن اسـتثمار هـذا المـال, ولكـن – واالله أعلـم –الذي يظهـــر 

مثـل  من أجله تأجل شراء العين معتبرا, أن يكون السبب الذي:  من أهمها,بضوابط
 .لا توجد العين المناسبةأ

 فورا, وإنما قيل ُ البدل￯شترُوأن يكون الاستثمار لأجل قصير; لأن الأصل أن ي
باستثمار عوض العين الأولى مراعـاة لمـصلحة الوقـف; لـئلا يبقـى المـال معطـلا لا 

 .يستفاد منه, ولإمكان زوال السبب الذي من أجله حفظ هذا المال
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אא 
א)١(א 

א 
 

الأصل أن غلة الوقف تصرف على وفـق شرط الواقـف, لأن العمـل بـشرطه, 
 .وفيما يتعلق بوقفه, وصرف غلته واجب ما لم يخالف النصوص والقواعد الشرعية

فإذا كان الواقف قد شرط في وقفه أن توزع غلته على معين, أو على جهة معينة, 
ًفي أعمال البر, فالأصل أن توزع هذه الغلة فورا في مصرفها المـشترط في الوقـف; أو 

لأن ريع الوقف حق للموقوف عليهم سواء أكانوا معينين, أو غير معينين كجهـات 
البر العامة; وعليه فلا يجوز منع الموقوف عليهم من هذا الريع بحجة استثماره; لمـا في 

أنه إذا زادت إيرادات الوقف عن حاجة مصرفه, ذلك من مخالفة شرط الواقف, إلا 
صد من غلته جزء لعمارته, وصيانته, أو أن الجهة التي قـد وقـف عليهـا ُأو كان قد ر

هذا الوقف قد سدت حاجتها بأوقاف أخـر￯, أو لأي سـبب جعـل إيـراد الوقـف 
محفوظا ومرصودا لحاجته, فلا يظهر مانع من اسـتثماره بالوسـيلة المناسـبة إلى وقـت 

ة إلى صرفه في مصرفه, لاسيما وقد تعددت الوسائل الاستثمارية ذات الآجـال جالحا
 .القصيرة

مع مراعاة ضوابط الاستثمار الضامنة لنزاهة هذا الاستثمار, ومما يدل على جـواز 
 :استثمار إيرادات الوقف المرصودة ما يأتي

                                                           

, وهـذا )ريـع(, والمـصباح المنـير, مـادة )ريـع(الريع في اللغة النماء والزيادة, مختار الصحاح, مادة   )١(
, وشرح ٥/٤٤٤المعنى هو المراد عند الفقهاء حيث يعرفونه بأنـه غلـة المـال وثمرتـه, رد المحتـار 

 .٢/٤٩٠المنتهى 
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 .)١(حديث عروة البارقي  −١
 ممـا يـدل ,ً يكن موكلا في الاتجار بـهووجه الدلالة أن عروة اتجر في مال لم

 .على جواز استثمار مال الغير, بغير إذن مالكه إذا أقره على ذلك
وإذا جاز استثمار المال الخاص جاز لمن يلي الأوقاف سواء كان الناظر العام 
أو الخاص, أن يستثمر الأوقاف لما له من حق النظر بما يعود بالمصلحة على 

 .الوقف والموقوف عليه
أ, من قصـــة عبـداالله وعبيـد االله ابنـي ــــما رواه الإمــام مالك في الموط −٢

ًأنهما اسـتثمرا مــــالا مـن أمــــوال االله, وقـد .  − رضي االله عنهما−عمر 
أقــر هما عمر ومن حضر من الصحابة, مما يدل على جواز استثمار أمـوال 

 .)٢(االله, والأوقاف منها
 من قبل الناظر على أموال اليتامى مـن قبـل قياس استثمار أمــوال الوقف −٣

 .الولي
 فيما يعود علـيهم )٣(حيث قد اتفق الفقهاء على جواز استثمار أموال اليتامى

                                                           

 أعطـى عـروة أن النبـي : , وفيه)٣٤٤٣(بخاري في صحيحه في كتاب المناقب ورقمه أخرجه ال  )١(
حدهما بدينار, فجـاءه بـدينار وشـاة, إ شاة, فاشتر￯ له به شاتين, وباع ًالبارقي دينارا يشتري له به

 .٦/٦٣٥فتح الباري : وينظر. فدعا له بالبركة
وصحح ابن حجر إسـناده في ) ١٣٧٢(مه , ورق٢/٦٨٧أخرجه مالك في الموطأ في كتاب القراض   )٢(

, وقال عنه ابن كثير وهو أصل كبير اعتمـد عليـه الأئمـة في هـذا البـاب مـع مـا ٣/٥٧التلخيص 
 .١/٣٥٦يعضده من الآثار, مسند الفاروق لابن كثير 

 .١٤٦استثمار الأموال الواجبة حقا الله, ص : وانظر  
 .٦/٣٣٨, والمغني ٣/٦٣رطبي , وتفسير الق٢/١٣أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )٣(
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; عمـلا بالنـصوص التـي )١(بالمصلحة; بل قال بعضهم بوجوب استثمارها
تحث على الاتجار بأموال اليتامى حتى تنمو ولا تأكلها الصدقة; فإنه يجـوز 

حيث قاس . موال الوقف فيما يعود على الموقوف عليهم بالمصلحةاستثمار أ
الفقهاء كثيرا من مسائل مال الوقف على مسائل مال اليتيم بجامع أن كـلا 

 .منهما مال للغير, والتصرف فيه منوط بالمصلحة
 , حيث لم يقسم أرض العراق ومصر والشام بين الفـاتحينما فعله عمر  −٤

بقـصد . أهلها يزرعونها وضرب عليها الخـراجوإنما وقفها وتركها بأيدي 
وهذا في الحقيقـة نـص في الموضـوع, . استثمارها لتأمين موارد ثابتة للدولة

 .)٢(حيث يدل على جواز استثمار أموال الوقف لمصلحة الموقوف عليهم
 نصوا على أن على ناظر الوقف بناء ما تخرب منه – رحمهم االله –إن الفقهاء  −٥

من الريع في عمارته, بل يبدأ بها قبـل توزيـع الريـع وترميمه وصرف جزء 
 .)٣(على الموقوف عليهم, شرطه الواقف في شرطه, أو لم يشترطه

 . )٤(ًوذلك ضمانا لاستمرارية استثمار الوقف, ليكون مصدرا مدرا للغلة
 

                                                           

استثمار أموال الأيتام في الفقه الإسلامي للدكتور نزيه حماد, مجلة البحوث الفقهية المعـاصرة, : ينظر  )١(
 .العدد الرابع والعشرين

 .١٣٧−١٣٤كتاب الأموال لأبي عبيد, ص : ينظر  )٢(
, والـذخيرة ٧/٢٧٤عـرب , والمعيـار الم٥/٢١٩, والبحـر الرائـق ٥/٣٣٠بدائع الصنائع : ينظر  )٣(

٧/٣٢٩. 
خليفـة . , وبحث د١٣, وفقه الوقف في الإسلام للدكتور الضرير, ص ٦/٢٠٨فتح القدير : ينظر  )٤(

, وبحث استثمار أموال الوقف للـشيخ محمـد المختـار ٧١, ص ١, الجزء ١٢بابكر في المجلة العدد 
 .٧, ٦السلامي, ص 
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حديث قصة النفر الثلاثة الذي أووا إلى الغار, وفيه أن الثالث استثمر أجر  −٦
; مراعيـا في ذلـك مـصلحة )١(ه حتـى أصـبح مـالا كثـيراأجيره بدون علم
 على أن استثمار مال الغير ممن هـو تحـت يـده جـائز مـع الأجير, وهو يدل

مراعاة المصلحة, وإذا جاز ذلك هنا ففي مال الوقف الذي هو مال االله من 
 .باب أولى

 
 

                                                           

, ومسلم في كتاب الذكر والدعاء بـرقم )٢٢٧٢( برقم الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإجارة  )١(
)٦٩٤٩.( 
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אאא 
אא 

 
 :مر هنا من الأحوال الآتيةلا يخلو الأ

أن ينص الواقف في صيغه وقفه على أن ينمي أصل الوقف بجـزء : الحالة الأولى
هـو شرط صـحيح أهذا الشرط الـذي اشـترطه الواقـف من غلته وحينئذ فينظر في 

 فيعتبر ويعمل به? أو أنه شرط ينافي مقتضى الوقف?
َّ أن− واالله أعلم −الذي يظهر لي   :معتبر, لما يأتي هذا شرط صحيح َ

 عـلى مـا ذهـب إليـه ,في الـشروط والعقـود الجـواز والـصحةأن الأصل  −١
المحققون من أهل العلم, وعليه فـلا يبطـل مـن الـشروط إلا مـا خـالف 

 .النصوص والقواعد الشرعية
 بـل يوافـق مقتـضى ,والناظر في هذا الشرط يجد أنه لا يخـالف النـصوص  

ب عـلى اسـتثمار أصـل الوقـف مـن  لمـا يترتـ;القواعد الشرعية في الوقف
وقف بتقويته وزيادة غلته, مصلحة تعود على الواقف بزيادة ثوابه, وعلى ال

 .  على الموقوف عليهم بزيادة المردود العائد إليهمَّمَومن ث
أن الواقف له أن يستثني من غلة وقفه, لنفسه أو لمن شاء, فإذا جاز لـه أن  −٢

 الوقـف بالمـصلحة, فيجـوز أن يستثني من غلة الوقـف مـا لا يعـود عـلى
 .يستثني من غلته ما يعود على الوقف بالمصلحة بتنميته من باب أولى

أن في تنمية الوقف بجزء من غلته مصلحة للوقف بتنميته وتقويته وزيـادة  −٣
ريعه, ومصلحة للموقوف عليم بزيادة الغلـة المخصـصة لهـم, ومـصلحة 
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دقة الجاريـة الناميـة بهـذا ًأيضا للواقف بزيادة ثوابه, من خلال هذه الـص
 .الاستثمار الذي ينمي الأصل الموقوف

أن الفقهاء نصوا على أن الواقف إذا اشترط في صيغة وقفه أن تستبدل عين  −٤
الوقف إذا تعطلت منفعتهـا أو قلـت بعـين أخـر￯ أحـسن حـالا وأنفـع 

 أو جعل النظر في الاسـتبدال للنـاظر أنـه حينئـذ يجـوز ,للموقوف عليهم
وأجمعوا على أنه إذا اشترط الاستبدال لنفـسه ":  قال ابن نجيم,الاستبدال

 .)١("في أصل الوقف أن الشرط والوقف صحيحان, ويملك الاستبدال
 . ين الوقف المعطل بعين أخر￯ مغلة نوع من الاستثمارواستبدال ع

 أن الناظر في كلام الفقهاء يجد ما يؤيد استثمار جزء من ريع الوقف لتنميـة  −٥
 الوقـف عـن حاجـة جد فـائض مـن غلـةُلك في مسألة ما إذا وأصله, وذ

يرصـد هـذا الفـائض للمـستقبل أو يـصرف في جـنس أالموقوف علـيهم 
 مصرف هذا الوقف, أو يشتر￯ به أصول تكون وقفا?

ًالقول بأنه يجوز أن يشتر￯ به أصول من جنس الوقف يكون وقفا يصرف ريعه 
 .وقف باستثمار جزء من ريعهفي مصرف هذا الوقف هو القول بتنمية أصل ال

ولهـم في حكـم . الزيادة في عـين الوقـف: وقد تكلم الفقهاء عن ذلك في مسألة
 :ذلك ثلاثة أقوال

 
 

                                                           

, والدر المختـار ٢/٣٩٩فتاو￯ قاضي خان بهامش الفتاو￯ الهندية : , وينظر٥/٢٣٩البحر الرائق   )١(
 .٤١٦, ٣/٣٨٧ورد المحتار 
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أنها لا تجوز الزيادة في عين الوقف من ريعه, سـواء أكـان الوقـف : القول الأول
 .)١(وهو الأصح في مذهب الحنفية. على معين أو على غير معين

 عليـه, ٍةلى معين فـإن الزيـادة ليـست بمـستحقذا كان الوقف عواستدلوا بأنه إ
 ;والغلة مستحقة له فلا يجوز صرفها لغيره إلا بإذنه, وإن كان الوقف على غير معـين

 .)٢(فلأنه صرف لحقهم على غيرهم
إذا كـان عـلى غـير معـين أنها تجوز الزيادة في عين الوقف من ريعه : القول الثاني

 .)٣(ةبعض الحنفيوعليه . فقط
 لأنه نائـب عـن غـير ;ولعلهم نظروا إلى أنه في هذه الحالة يكون الإذن للقاضي

 .المعين فإذا أذن فكأنما أذن صاحب الحق
 )٤(وإليه ذهـب المالكيـة. أنها تجوز الزيادة في عين الوقف من ريعه: ثالثالقول ال
 .وعلى ذلك بعض العلماء المعاصرين. )٦( والحنابلة)٥(والشافعية
شيخ عبداالله بن بيه بعد نقل بعض فتاو￯ علماء المالكيـة, ومـا ذكـره ابـن قال ال

 .رشد في صرف الغلة في أصول أخر￯ تكون محبسة جر￯ به العمل
فتحـصل ": ثم لخص الشيخ عبداالله بن بيه اختلاف الفقهاء في هذا الباب فقـال

                                                           

 .٣/٣٧٦, ورد المحتار ٥/٤٣٥الهداية مع فتح القدير : ينظر  )١(
 .المصادر السابقة: ينظر  )٢(
 .المصادر السابقة  )٣(
, واثـر المـصلحة في الوقـف, مجلـة ٢/٨١, وشرح العمـل المطلـق ٧/٤٦٥المعيار المعـرب : ينظر  )٤(

 .٢٣٢, ص ١, ج١٢المجمع, ع 
 .٥/٣٩٦, ونهاية المحتاج ٢/٣٩٣مغني المحتاج : ينظر  )٥(
 .٤/٢٩٤كشاف القناع : ينظر  )٦(
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يـر￯ مما ذكروه أن بعضهم ير￯ إبقاءها مرصودة للمـصالح الموقوفـة عليهـا, ومـن 
ًاشتراء أعيان تكون وقفا على الجهة الموقوف عليها وذلك استثمار في العقـارات, أمـا 
الاتجاه الثالث فير￯ أن تـصرف إلى جهـات خيريـة أخـر￯; لأن إبقاءهـا مرصـودة 

 .)١("يجعلها عرضة لاعتداء النظار والحكام
 يظـن ًوجاء في كتاب الوقف بتنمية هذا المال الموقوف إلى درجة يصل فيها حـدا

ّفي إيراده القيام بأعباء البر المرجوة فإذا قصد الواقف على أن يعاد اسـتثماره, فـيمكن 
أن ينص في وثيقة الوقف على أن يعاد استثمار إيراداته لعدة سنوات, وأن تضم هـذه 
الإيرادات مع عوائد استثمارها إلى رأي مال الوقف, ويمكن كـذلك الـسماح بزيـادة 

ة يعضها الواقف, كما يمكن الاستمرار في تخـصيص جـزء هذا الوقف بأموال جديد
عـد انتهـاء الـسنوات ب ماله بصورة مستمرة, حتـى سمن إيرادات الوقف لزيادة رأ

الأولى التي لا توزع فيها أية إيرادات, وفي هذه الحالة تشترك تنمية رأس المال الوقف 
 .)٢(مع أغراض البر الأخر￯ في توزيع الإيرادات بعد السنوات الأولى

علي : استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديث للأستاذ الدكتور: وجاء في بحث
إضافة على ذلك فإن الوقـف الـذي يـراد لـه الاسـتمرار, ": محيى الدين القره داغي

ومن مقاصده التأبيد لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال الاستثمارات الناجحـة, 
د تقضي على أصل الوقـف إن لم تعـالج عـن وإلا فالمصاريف والنفقات والصيانة, ق

بهـذا ) أو النـاظر(لذلك ينبغي أن تهتم إدارة الوقف . طريق الاستثمار المجدي النافع
ًالجانب اهتماما كبيرا, وتخصص جزءا جيدا مـن ريـع الوقـف للاسـتثمار إضـافة إلى  ً ً ً

                                                           

 .٢٣٣, ص ١, ج١٢أثر المصلحة في الوقف, مجلة المجتمع, ع   )١(
 .٢٠٥ص   )٢(
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 .)١("استثمار بقية أموالها السائلة
ه داغي, يحتمل استثمار جزء من الغلة لصالح وإن كان ما أشار إليه الدكتور القر
 .الموقوف عليهم, لا لتنمية أصل الوقف

أن ينص الواقف في شرط وقفه على عدم تنميـة أصـله بجـزء مـن : الحالة الثانية
توزيع الباقي عـلى جهـة و, الريع في عمارة ما تهدم من الوقفغلته, بل يصرف جميع 

 هو اتباع شرطه, وعـدم جـواز – أعلم  واالله–وحينئذ فالذي يظهر , مصرف الوقف
 الواقف, فيما لا يخالف النصوص طمراعاة لشر. تنمية الأصل بجزء من غلة الوقف

وهذا يتمشى مع ما قرره الفقهاء من وجـوب العمـل بـشرط الواقـف إذا . الشرعية
 .كان الشرط صحيحا

الأصـل  وقفـه عـلى أن النظـر في تنميـة طأن ينص الواقف في شر: الحالة الثالثة
لا فـلا, وحينئـذ, فعـلى إ, إن رأ￯ المصلحة في ذلـك فعلـه, وبجزء من الغلة للناظر

الناظر اتباع ما تقتضيه مصلحة الوقف, فيعمل بموجبها, مع مراعاة الضوابط التـي 
 .لابد منها عند استثمار الأوقاف

ن ُأن يطلق الواقف صيغة وقفه عن أي قيد يتعلق باستثمار جزء م: الحالة الرابعة
 .ريعه في تنمية أصل الوقف

 هـذا الجانـب إلى اتباع المصلحة في ذلك, والنظـر − واالله أعلم –وحينئذ فيظهر 
من جميع الاعتبارات التي تكتنف الوقف من حيث مصلحة أصل الوقف ومصلحة 

 :ولاشك أن المصلحة تقتضي استثماره بالضوابط المرعية لما يأتي. الموقوف عليهم
 

                                                           

 .٧ص   )١(
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 .دل على استثمار ريع الوقفسبق من أدلة تما  −١
 .تحقق المصلحة في الغالب في استثمار جزء من ريع الوقف لتنمية أصله −٢
 .القياس عل القول بجواز المضاربة بمال اليتيم, كما سبق −٣
واز التصرف في مال الغير بالمصلحة الراجحة كما في حديث جالقياس على  −٤

 أصلح أمر مقبـول فهذا يدل على أن التصرف بالإصلاح وبما هو" ;الجواز
إن مـال الغـير يـشمل :  وبيان ذلك أن نقـول;ًشرعا, وهذه شهادة الجنس

ًمالا مملوكا لشخص لم يخرج عن ملكـه, ويـشمل مـالا موهوبـا لـشخص  ًً ً
ثم إن أمر الغلة والوفر أمر أخف مـن أمـر أصـل الوقـف, فـالثمرة . آخر

سـتبدالها ليست حبيسة بل هي مسيلة كما هو صريح النص, ولهذا أجازوا ا
ثم قال بعـد نقـل فتـو￯ لابـن . " يد المستحقينإلىبالدراهم قبل وصولها 

لهـذا فـإن ": رشد تتضمن جواز استبدال التمر بالدراهم حسب المصلحة
ًتثمير الغلة ليس مخالفا للنص ولا لمقصد صاحب الوقف إذا أخذنا بقاعدة 

رض على ٍمتأخري المالكية بأن كل عمل بمصلحة الوقف يفترض أنه لو ع
الواقف لرضيه واستحسنه فإنه يجوز أن يعمل, وذلك أمر تقديري مـداره 
على المصلحة الراجحة, ومن الواضـح أن تثمـير الوقـف أغـبط للمنتفـع 

لهذه الاعتبارات متضامنة والتـي تـدور عـلى محـور . وأنمى لأجر الواقف
التي  في استثمار غلات الأوقاف – إن شاء االله –المصلحة نر￯ أنه لا حرج 

نص الواقف على صرفها على جهة بعد تغطية حاجة الجهة المذكورة وحتى 
 .)١("قبل ذلك إن لم توجد ضرورة شديدة تدعو إلى الإنفاق

                                                           

 .٢٣٥−٢٣٣, ص ١, ج ١٢أثر المصلحة في الوقف, مجلة المجمع, ع   )١(



  

  

٢٧٠
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٢٧١
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אאא 
אאאאא 

 
 ولهذا , لأنه تصرف في مال االله;استثمار أموال الوقف هو تصرف من غير المالك

 :الضوابط الآتية عند استثمارهلابد من مراعاة 
 أو على الأقل أن يغلب على الظن تحقـق ;تحقق المصلحة في هذا الاستثمار: الأول

 .هذه المصلحة
وعليه فلا يجوز استثمار أموال الوقـف في مـشروعات يغلـب عـلى الظـن فيهـا 

 .)١(الخسارة, أو يتساو￯ فيها احتمال الربح والخسارة
تصادية لكل مشروع يراد أن تـستثمر فيـه أمـوال ولابد من دراسة الجدو￯ الاق

الوقف من أهل الخبرة والاختصاص مع اتباع الطـرق الفنيـة والوسـائل الحديثـة في 
 .)٢(هذه الدراسة

 ما قالـه ابـن  ومن ذلك,وقد أشار الفقهاء إلى هذا الجانب في استثمار مال اليتيم
 لا يتجـر إلا في المواضـع ":مفي المغني وهو يتحدث عن اتجار الولي بـمال اليتـية قدام
 .)٣(", ولا يدفعه إلا لأمين, ولا يغرر بما لهةالآمن

                                                           

, وبحـث اسـتثمار ١/٣٥٨بحث الدكتور محمد الفرفور في مجلة المجمع, العـدد الثالـث, ج : ينظر  )١(
 عـشرة , بحث مقدم للندوة الثالثـة٢١القره داغي, ص : الوقف وطرقه القديمة والحديثة للدكتور

 .١٨٨لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد في الكويت, واستثمار الأموال الواجبة حقا الله, ص 
 .البحث السابق  )٢(
 .٦/٣٣٩المغني   )٣(
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, بأن يعرضه لما هو مـتردد بـين )١(ولا يغرر الولي بما لهما": ومثله عند البهوتي قال
 .)٢("السلامة وعدمها

ويبتـاع لـه العقـار; لأنـه يبقـى وينتفـع ": ويقول الشيرازي من علماء الشافعية
ً يبتاعه إلا من مأمون, لأنه إذا لم يكن مأمونا, لم يؤمن أن يبيع ما لا يملكه, بغلته, ولا

ولا يبتاعه في موضع قد أشرف على الخـراب, أو يخـاف عليـه الهـلاك; لأن في ذلـك 
 .)٣("ًتغريرا بالمال

ومال الوقف مثل مال اليتيم, وعلى ذلك فلابد من أخذ الاحتياطـات اللازمـة 
لاسـتثمار عـلى نـوع وقاف, ومن ذلك أن ينص في وثيقة عقد اعند استثمار أموال الأ

 ولاسـيما إذا كـان , والغـرض مـن الاسـتثمار,وجهة وقفـه ومـصرفه, المال المستثمر
 .الاستثمار طويل الأجل

رية تقبـل التنـضيض الـسريع ويستحسن أن يكون الاستثمار في وسـائل اسـتثما
 .ليه عند قيام الحاجة إلى المال المستثمرإليلجأ 

أن يصدر قرار الاستثمار ممن له النظارة على الوقف; إما الإمام أو : الضابط الثاني
من ينيبه إذا كان على جهة عامة ولا ناظر خاص, أو من الناظر الخاص إن وجـد, أو 

مراعاة لمبـدأ التـصرف في المـال ممـن لـه . من الموقوف عليه المعين إن كان هو الناظر
لنائب عنه, أو بمقتضى الولاية العامـة أو الخاصـة عـلى التصرف فيه وهو المالك أو ا

 ).نظارة الوقف(الأوقاف 
 

                                                           

 .أي اليتيم والمجنون  )١(
 .٣/٤٤٩كشاف القناع   )٢(
 .٢/١٢٧المهذب   )٣(
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إذ لابد من التحري الـدقيق لأمانـة  ,أمانة القائم على الاستثمار: الضابط الثالث
ًالقـائمين عــلى اسـتثمار هــذه الأمــوال, ضـمانا للتــصرف الـسليم والنزاهــة في هــذا 

 .التصرف
 من أهل الخبرة والأمانـة والمعرفـة, ذا الاستثمارالإشراف على ه: الضابط الرابع

حماية لمال الوقف من اخـتلاس المختلـسين وخيانـة القـائمين عـلى هـذا الاسـتثمار, 
علماء وخـبراء في ويمكن أن يسند الإشراف على هذا الاستثمار أو ذاك إلى لجنة تضم 

ل الوقـف ولابد من أخـذ الاحتياطـات الكفيلـة بالحفـاظ عـلى مـا, مجال الاستثمار
 .)١(المستثمر

بــأن يكــون الاســتثمار في مجــالات . ســتثمارباحــة مجــال الاإ: الــضابط الخــامس
استثمارية مباحة بصيغ استثمارية مباحة, وعليه فلا يجـوز اسـتثمار أمـوال الوقـف في 
الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا, أو التي تتاجر بنشاط محرم كبيع وشراء المـواد 

ــأخير لأغــراض محرمــة ..  وآلات اللهــو المحرمــة كــالخمر ــوك .. أو في ت أو في البن
والمصارف والشركات الاسـتثمارية, ومعرفـة مـورد نـشاطها الاسـتثماري والـصيغ 
الاستثمارية التي تتعامل بها, بحيث لا تتعامل إلا مـع المؤسـسات الماليـة الإسـلامية 

 .)٢(والشركات التي يتوافر فيها الأمن والضمان بقدر الإمكان
 .ألا يخالف نص الواقف الصريح في هذا الاستثمار: الضابط السادس

مما هو معلـوم أن شروط الـواقفين معتـبرة إذا لم تخـالف أمـرا دل الـشرع عـلى 
                                                           

 واسـتثمار الأمـوال ,٣٥٨ , ص ١ , ج ٣بحث الدكتور محمـد الفرفـور في مجلـة المجمـع, ع: ينظر  )١(
 .١٩٧الواجبة حقا الله, ص 

, وأبحاث الندوة الثالثـة لقـضايا الزكـاة المعـاصرة, ص ٢١بحث الدكتور القره داغي, ص : ينظر  )٢(
 .٢٠٠, واستثمار الأموال الواجبة حقا الله, ص ٣٢٣
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ًاعتباره, وبناء عليه فلابد أن يكون هذا الاستثمار متوافقا مـع شروط الواقـف  فـإذا ,ً
 .كان يتعارض معه وكان الشرط معتبرا فلا استثمار

 بحيـث لا توجـد حاجـة ملحـة مراعاة حال الموقوف عليهم;: الضابط السابع
 إذ لابد من تقـديم حاجـة الموقـوف ,ًلتوزيع غلة الوقف عاجلا على الموقوف عليهم

عـلى اسـتثمار ... عليهم حتى ولو كان الوقف على جهة عامة كطلبة العلم أو الفقراء 
 .المال الموقوف

 .لتي لا تحتمل التأخير كالغذاء والدواءوالمقصود الحاجات الضرورية ا
 لأن حـاجتهم لا تنتهـي, ;ولا يقيد ذلك بالفائض عن حاجة الموقـوف علـيهم

وليس المقصود استثمار جميع موارد الوقف وإنـما جـزء يـسير منهـا, والجـزء الأكـبر 
الأصل به ستزيد الغلة فيما يصرف في مصارفه, ومع توالي استثمار هذا الجزء, وتنمية 

 .ما كانت عليه قبل الاستثمارد عبع
ربط الاستثمار بإذن القاضي; حماية للأوقاف مـن تـسرع بعـض : الضابط الثامن

النظار في الدخول في مشروعات اسـتثمارية غـير مجديـة, وللتحقـق مـن تـوفر هـذه 
 .الضوابط



  

  

٢٧٥

אאא

אا 
אאא 

 
ا, فإذا أدخلهـا النظـار في مـشروعات بناء على جواز استثمار الأوقاف وموارده

 استثمارية فتلفت أو تعرضت للخسارة فهل يضمنونها, أو لا يضمنون?
 لا يـضمن إلا إذا ,الناظر على الوقف أمين على ما تحت يده مـن أمـوال الوقـف

 :, وعلى ذلك يقال هنا)١(تعد￯ أو فرط, كما نص على ذلك الفقهاء
 :لا يخلو الأمر من حالتين

 في –أن يفرط الناظر; فلا يراعي ضـوابط الاسـتثمار التـي تكفـل : ولىالحالة الأ
لامة الاسـتثمار مـن التعـرض للمخـاطر, وحينئـذ فيقـال بتـضمينه ـــ س–الغالب 

 :لتفريطه, لما يأتي
 جـاء في البحـر ,أن الفقهاء نصوا على محاسبة النظار ونحوهم من الأمنـاء −١

 في أيديهم من أموال اليتامى; ينبغي للقاضي أن يحاسب أمناءه فيما" :الرائق
 .)٢("ليعرف الخائن فيستبدله, وكذا القوام على الأوقاف

ًأن هذا هو شأن الأمناء إذا تعدوا أو فرطـوا, وهـو أيـضا شـأن المحاسـبة  −٢
 .وفائدتها
أن يراعـي الـضوابط المـذكورة, فـلا يـضمن التلـف أو الخـسارة : الحالة الثانية

 : إذا لم يكن ذلك بتعد أو تفريط منه; لما يأتيالناشئة عن استثمار أموال الوقف
                                                           

 .٢/٤٧٦, وأسنى المطالب ٢/٣٩٦, ومغني المحتاج ٧٣الأشباه والنظائر لابن نجيم ص : ينظر  )١(
ــق   )٢( ــر الرائ ــصيل ٥/٢٦٢البح ــان والتح ــر البي ــسلم ١٢/٢٢٣, وينظ ــلى م ــووي ع , وشرح الن

 .٤/٥٩٩, والفروع ١٢/٢٢٠
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أن الفقهاء نصوا على أن الناظر أمين من جملة الأمناء, وهم لا يضمنون إلا  −١
 .في حال التعدي أو التفريط

أن الفقهاء نصوا على أن ناظر الوقف كولي اليتيم, وأن ولي اليتـيم أمـين لا  −٢
 .)١(يضمن ما لم يتعد أو يفرط

ستثماره من وظائف ناظر الوقف; فهـو قـد فعـل مالـه أن تنمية الوقف وا −٣
فعله, فلا ضمان عليه; إذ كل تلف ناشئ عن فعل مـأذون فيـه فـلا ضـمان 

الجـواز الـشرعي ":  والقاعدة الـشرعية تقـول,فعل الطبيب ونحوهكفيه; 
 .)٢("ينافي الضمان

قياس الناظر حال استثمار الوقف على المضارب, فكـما أن المـضارب يعـد  −٤
لا يضمن إلا إذا تعد￯ أو فرط, فكذلك النـاظر في حـال الاسـتثمار; أمينا 

 .لأن الناظر المستثمر بمثابة المضارب
قياس الناظر على الساعي على الزكاة, وقد نص الفقهاء على أن يد الساعي  −٥

 .)٣(يد أمانة, فكذا ناظر الوقف
ر أنه لو قيل بتضمين الناظر في حال الاستثمار لأحجم النظـار عـن اسـتثما −٦

 .الأوقاف خوفا من التضمين, وهذا يترتب عليه مفسدة تعطيل الأوقاف

                                                           

 .٤/١٨٦الفتاو￯ الكبر￯ لابن تيمية : ينظر  )١(
 .١/٨١, ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ٢/٣٢٧المنثور للزركشي : ينظر  )٢(
 .٩/٥١٣, والمغني ١٥٩لطانية للماوردي, ص , والأحكام الس٢/٢٥٩البحر الرائق : ينظر  )٣(
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אאא

אא 
אאא 

 
الواقع أن وسائل استثمار الوقف هي الوسائل المستخدمة في اسـتثمار غـيره مـن 

 .الأموال مع ملاحظة بعض الخصوصيات التي تقتضيها طبيعة الوقف
ًف كثـيرا عنـد الـصيغ الاسـتثمارية وتفـصيل طريقتهـا ولهذا فلا ينبغـي الوقـو

 ً إلا أنه استكمالا لمقتضى,وكيفيتها لأنه أمر تنفيذي من شأن المباشرين للاستثمار المالي
سـطتها عنوان البحث أذكر أهم هذه الوسائل الاستثمارية التي يمكن أن تـستثمر بوا

 .تفصيلاتبإيجاز شديد دون التعرض للأموال الأوقاف وإيراداتها, 
 :الإجارة: الوسيلة الأولى 

وهي الوسيلة الأنسب لاسـتثمار العقـارات الموقوفـة, والإجـارة أهـم وسـائل 
. ٍ وأراضٍ لأن غالب الأوقاف في العقارات من مبـان;استثمار الأوقاف وهي الأشهر

ثم إن استثمار أموال الوقف بالإجارة محل اتفاق بين الفقهـاء, والخـلاف إنـما هـو في 
 . كمدة الإجارة,التفاصيلبعض 

 ووسـائل الوقـف ,وينبغي أن تكون صيغة الإجارة في استثمار عقـارات وآلات
ً لأنها الأنسب والأسلم, والأكثر أمانا من غيرها فـلا يلجـأ إلى مـا ;بالصيغة العادية

 , ولا إلى الإجارة المنتهية بالتمليـك,عرف بعقد الإجارتين, ولا ما عرف بعقد الحكر
 . يرها من هذه الصيغولا إلى غ

 بـأجرة وقد أكد الفقهاء في مختلف المذاهب على أن إجارة الوقف لابد أن تكون
ْالمث , وأنه متى تم عقد إجارة الوقف على أقل من أجرة المثل فإنه يتعين فسخ العقـد ِلِ
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 .)١(وإعادته إلى أجرة المثل
ب مـا قـد يـضر إلا في حالات الضرورة إلى هذه العقود التي قلما تسلم من ترتـ

 .)٢(بالوقف والموقوف عليهم
 

 :المزارعة: الوسيلة الثانية
وهذه الوسيلة خاصة بالأرض الزراعية الموقوفة, بأن يتفـق نـاظر الوقـف مـع 
طرف آخر, ليقوم هذا الطرف بزراعة الأرض ويكون الناتج بـين الوقـف والمـزارع 

 .حسب ما يتفقان عليه
 لاسـتثمار الأرض الزراعيـة, تكلـم عنهـا وهي وسيلة استثمارية قديمة جديـدة

 .)٣(ًالفقهاء وأشبوعها بحثا وتفصيلا لأحكامها
وهي وسيلة مجدية, ولهذا ينبغي تـشجيع وقـف الأراضي الزراعيـة واسـتثمارها 

 في الأراضي الخـصبة ولاسيما بعد تطور وسائل الزراعـة وزيـادة الإنتـاج, ولاسـيما
المجتمع على  على الموقوف عليهم فحسب بل  وهذا له أثره الكبير ليسمأمونة الري,

 .بأكمله
 .ومثل المزارعة المساقاة على الشجر الموقوف بجزء من الثمرة

                                                           

ة المحتـاج ـ, ونهايـ٤/١٣٤, والشرح الـصغير مـع حاشـية الـصاوي ٥/٢٥٨البحر الرائق : ينظر  )١(
 .٤/٢٦٩, وكشاف القناع ٥/٤٠٣

ة ـخليفـ. , وبحث د١٣ للدكتور الضرير ص الإسلام, وفقه الوقف في ٦/٢٠٨فتح القدير : ينظر  )٢(
 .٧١, الجزء ص ١٢ بابكر في المجلة العدد

, والمغنـي ٢/٣٢٤, ومغني المحتـاج ٣/٣٧٢, والشرح الكبير ٦/٢٧٤حاشية ابن عابدين : ينظر  )٣(
 .٥/٤١٦لابن قدامة 



  

  

٢٧٩

אאא

والأرض الزراعية كما أنها تستثمر بالمزارعة تستثمر كذلك بالمغارسة بـأن يتفـق 
الناظر مع شخص على غراس الأرض بالشجر المناسب على حسب ما يتفقان عليـه, 

 . تستثمر بإجارة الأرض لمن يزرعها بأجرة معلومةكما يمكن أن
 

 :المضاربة: الوسيلة الثالثة
 عقد على شركة بين رب المال والمضارب, عـلى أن – كما هو معروف –المضاربة 

يدفع رب المال رأس مال الشركة, ويقوم المضارب بالعمل لاستثماره والربح على ما 
وعية شركة المضاربة من حيث شرعيتهـا وليس الحديث هنا عن مشر. )١(يتفقان عليه

 بل هو محل إجماع كما نقل ذلك ,وشروطها وما يتصل بها; لأن هذا مقرر عند الفقهاء
وإنما يكون الحديث عن كيفية استثمار أموال الوقف عن . )٢(غير واحد من أهل العلم

 طريق شركة المضاربة, وذلك يتم بتقديم المـال الموقـوف, أو مبلـغ معـين مـن هـذا
الوقف, ويسلم إلى شخص أو مؤسسة مالية للاتجار به, والربح بين هذا العامل وبين 
الوقف, ويصرف هذا الربح المخصص للوقف في مصارف هذا الوقف التـي عينهـا 

 :والمضاربة صالحة للاستثمار في الأوقاف ومواردها في حالات منها. الواقف
 .في حالة الوقف النقدي −١
 .الفائض عن مصرف الوقف −٢
 

                                                           

, ٣/٣٤٥, وشرح الزرقـاني عـلى الموطـأ ٥/٦٤, ورد المحتـار ٨/٤٤٥تكملة فتح القـدير : ينظر  )١(
 .٧/١٣٢والمغني لابن قدامة 

, والهداية للمرغيناني والعناية على الهداية مع فـتح القـدير ٩١ن حزم ص مراتب الإجماع لاب: ينظر  )٢(
 .٧/١٣٣, والمغني ٢/٣٦, وبداية المجتهد ٨/٤٤٦



  

  

٢٨٠

אאא

ما سو￯ ذلـك مـن نقـود متجمعـة لـد￯ إدارة الوقـف بـأي سـبب مـن  −٣
 .الأسباب

 . في حالة وقف آلات وأدوات ووسائل نقل وحيوانات ونحوها −٤
وحيث ير￯ بعض الفقهاء أن تكون المضاربة بإعطاء آلات العمـل مـن جانـب 

 .)١(رأس المال, وتشغيلها من قبل المضارب والناتج بينهما حسب الاتفاق
 :سندات المقارضة, أو سندات الاستثمار: ابعةالوسيلة الر

والاستثمار في السندات وجه من وجوه المضاربة المعاصرة, والمقصود الـسندات 
الجائزة بضوابطها وشروطها التي تخضعها لمبادئ الشريعة الإسلامية وتخرجهـا عـن 

قـراره وقد أقرها مجمع الفقه الإسلامي بضوابط معينة في . السندات الربوية المحرمة
 .٢١٦١ العدد الرابع الجزء الثالث رقم ٤/٨/٨٨ د ٥رقم 

الوثائق الموحدة القيمة, والصادرة بأسماء من يكتتبـون فيهـا ": وقد عرفت بأنها
ًمقابل دفع القيمة المحررة بها, على أساس المشاركة في نتائج الأرباح المتحققة سنويا, 

 .)٢("حسب الشروط الخاصة بكل إصدار على حدة
 أهم الضوابط التي ضبطت بها هذه السندات لتخرج عن سـنن الـسندات ومن

 :الربوية ما يأتي
أن تمثل حصصا شائعة في رأس مـال المـضاربة متـساوية القيمـة, فحامـل  −١

 الحقوق والتصرفات لحصة شائعة في المشروع, وله جميعالسند يعتبر مالكا 
                                                           

استثمار الوقـف وطرقـه القديمـة والجديـدة للـدكتور القـره :  وبحث٢/٢١٩شرح المنتهى : ينظر  )١(
 .١٧داغي, ص 

ستجدات الفقهيـة في معـاملات البنـوك سندات المقارضة لسامي حمـود, بحـث مقـدم لنـدوة المـ  )٢(
 .١٣م, ص ١٩٩٤الإسلامية, عمان, 



  

  

٢٨١

אאא

ك في الأربـاح المقررة شرعا للمالك في ملكه, ويسجل السند باسمه ويـشتر
 .بحسب حصصه

أن تكون هذه السندات قابلة للتداول بعد انتهاء فترة الاكتتاب, في سـوق  −٢
الأوراق المالية, مع مراعـاة الـضوابط الـشرعية المتعلقـة بالـصرف وبيـع 

 .الدين
أن يقوم العقد في هذه الـصكوك عـلى أسـاس أن شروط التعاقـد تحـددها  −٣

 تعـبر عنـه , وأن القبـولبه الاكتتـانشرة الإصدار, وأن الإيجاب يعبر عن
ولابد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات موافقة الجهة المصدرة, 

المطلوبة شرعا في عقد المضاربة من معلومية رأس المال ونسبة توزيع الربح 
 .إلخ... 

أن تكون يد المـضارب عـلى حـصيلة الاكتتـاب يـد أمانـة, لا يـضمن إلا  −٤
 .بالتعدي أو التفريط

ألا تشتمل نشرة الإصدار أو الصكوك على نـص بـضمان عامـل المـضاربة  −٥
 .لرأي المال, أو على اشتراط نسبة معينة من الربح

ألا تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص يلزم بالبيع, ولـو  −٦
 .كان معلقا أو مضافا للمستقبل, ويجوز أن يتضمن وعدا بالبيع

 أن يكون ناظر الوقـف النقـدي, :ي بهذه السنداتوكيفية استثمار الوقف النقد
ًأو إدارة الوقف بصفتها نائبـا عـن حملـة الـصكوك هـو رب المـال, ويكـون البنـك 
الإسلامي أو المؤسسة الإسلامية التي سـتقوم بالاسـتثمار هـي المـضارب, ويكـون 

 .الربح بين الوقف النقدي, وبين العامل على حسب ما يتفقان عليه



  

  

٢٨٢

אאא

ف أو إدارة الوقــف أن تحــرص عــلى الاســتثمار في الأوعيــة وعــلى نــاظر الوقــ
ً حفاظـا عـلى النقـد ;الاستثمارية الناجحة التي يغلب على الظن نجاح الاستثمار فيها

 .)١( نقصان النقود الموقوفةإلىالوقفي من الخسارة التي تؤدي 
 :واستثمار الوقف بهذه الوسيلة ذو أهمية اقتصادية لما يأتي

ثمار بهــذه الوســيلة يتــيح الاشــتراك لأكــبر عــدد ممكــن مــن أن الاســت   –  أ 
 .المستثمرين

أنه يتيح لصغار المستثمرين الاشتراك بهذا النوع من الاستثمار; لأن قيمـة    –ب 
الصك تكون في الغالب في مقدورهم, وهذا النـوع مـن الاسـتثمار يعـم 

 .نفعه المجتمع
شروعات الكبـيرة; لأنـه أشـبه أن الاستثمار بهذه الوسيلة يتيح تمويل المـ   −جـ 

 .)٢(بشركة مساهمة الأموال الضخمة
 :السلم: الوسيلة الخامسة

إعطاء نقد عاجل معلـوم بـسلع موصـوفة بوصـف منـضبط مؤجلـة : والسلم
 .التسليم بأجل محدد

وهو مجال للاستثمار جيد ومهم ومربح; لأنـه في الغالـب يكـون سـعر الـسلعة 
سعر السلعة وقت تسليمها, مراعـاة لتقـديم وقت العقد وتسليم الثمن أرخص من 

 الـسلع, يًوهذا في الغالب يضمن ربحا, للمـسلم أي مـشتر. الثمن وتأجيل المثمن
                                                           

 .٢١٦٥−١٨١١مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد الرابع, الجزء الثالث, ص : ينظر  )١(
, والصيغ الحديثة لاستثمار الوقف, وأثرهـا في دعـم ٢٠٠٨−٢٠٠٥المصدر السابق من ص : ينظر  )٢(

الوقـف وأثـره في الـدعوة والتنميـة في مكـة المكرمـة, وزارة الاقتصاد, بحث مقدم لنـدوة مكانـة 
 .الشؤون الإسلامية



  

  

٢٨٣

אאא

 .حيث يبيع هذه السلع بسعر أغلى مما اشتراها به, فيربح, وبالمثال يتضح المقال
قف أراد استثمار جزء من النقد الموقوف أو المرصـود لديـه عـن فلو أن ناظر الو

كـم مـن ) ٥٠٠٠٠(ريال سعودي فاشتر￯ بهـا ) ١٠٠٠٠٠: (يق السلم, ولنقلطر
 فسعر هذا الشراء ريـالين للكيلـو, ثـم في وقـت ,القمح الجيد ذي مواصفات محددة

ريـال, ) ٥٠٠٠٠( فإنهـا سـتربح ,لكيلو لريالات) ٣(التسليم باعها المشتري بسعر 
 .وهو ربح جيد

 .)١(وهكذا في سلع متعددة
لوسـيلة الاسـتثمارية تمـول كثـير مـن المـشروعات الزراعيـة ومن خلال هـذه ا

 .وغيرها, وتستفيد الأوقاف الأرباح المترتبة على هذا الاستثمار
 بشأن السلم وتطبيقاتـه المعـاصرة ٩د /٨٩/٢وقد جاء في قرار المجمع الفقهي 

يعد السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويـل ذات كفـاءة عاليـة في الاقتـصاد ": ما نصه
ســلامي وفي نــشطات المــصارف الإســلامية, مــن حيــث مرونتهــا واســتجابتها الإ

ولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد الـسلم, ومنهـا مـا ... لحاجات التمويل المختلفة 
 : يلي

يصلح عقـد الـسلم لتمويـل عمليـات زراعيـة مختلفـة, حيـث يتعامـل    –أ 
الـسلعة في المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم 

الموســم مــن محاصــيلهم أو محاصــيل غــيرهم التــي يمكــن أن يــشتروها 
فيقدم لهم هذا التمويل . ويسلموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم

                                                           

التطبيقات المعاصرة لعقد السلم في بحوث الـسلم, وتطبيقاتهـا المعـاصرة في مجلـة المجمـع, : ينظر  )١(
 في مجلة المجمـع, ٦٠١نزيه حماد, ص .  في بحث د٦٦٠−٣٧١العدد التاسع, الجزء الأول من ص 

 ., الجزء الأولالعدد التاسع



  

  

٢٨٤

אאא

ًنفعا بالغا ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم ً. 
يمكن استخدام عقـد الـسلم في تمويـل النـشاط الزراعـي والـصناعي,   −ب 

ســيما تمويــل المراحــل الــسابقة لإنتــاج وتــصدير الــسلع والمنتجــات ولا
 .ًالرائجة, وذلك بشرائها سلما وإعادة تسويقها بأسعار مجزية

يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصـغار المنتجـين الـزراعيين    −جـ 
والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صـورة معـدات 

 أوليـة كـرأس مـال سـلم مقابـل الحـصول عـلى بعـض وآلات أو مواد
 .)١(منتجاتهم وإعادة تسويقها

 :الاستصناع: الوسيلة السادسة
وعقد الاستصناع نوع مـن الـسلم عنـد جمهـور الفقهـاء لابـد أن تطبـق عليـه 

 .)٢(شروطه, وهو عقد مستقل بنفسه عند الحنفية
عمـل عـلى وجـه عقد على مبيـع في الذمـة, يـشترط فيـه ال" :عرف عندهم بأنه

, وبناء على ما رجحه كثير من المعاصرين وأقره مجمع الفقـه الإسـلامي )٣("مخصوص
أن عقد الاستصناع هو عقـد وارد عـلى ": ٦٦/٣/٧في دورته السابعة في قراره رقم 

بنـاء . )٤("العمل والعين في الذمة ملزم للطرفين إذا توافرت فيـه الأركـان والـشروط

                                                           

 .المصدر السابق  )١(
, ٣/٣٤٥, وشرح الزرقـاني عـلى الموطـأ ٥/٦٤, ورد المحتـار ٨/٤٤٥تكملة فتح القـدير : ينظر  )٢(

 .٧/١٣٢والمغني لابن قدامة 
 .٥/٢٢٥, وحاشية ابن عابدين ٢/٥٣٨, وتحفة الفقهاء ٦/٢٦٧٧بدائع الصنائع   )٣(
, ٣/٣٤٥, وشرح الزرقـاني عـلى الموطـأ ٥/٦٤حتـار , ورد الم٨/٤٤٥تكملة فتح القـدير : ينظر  )٤(

 .٧/١٣٢والمغني لابن قدامة 



  

  

٢٨٥

אאא

قد الاستصناع وأنه ملـزم للطـرفين, يمكـن عـن طريقـه على هذا القول في جواز ع
 :استثمار الوقف, بأحد طريقين

رض الموقوفـة  وذلك أن يتفق ناظر الأ, الاستصناع على الأرض الموقوفة:الأول
 غيره, فردا أو مؤسسة مع شركة أو مصرف أو غيرهما على بناء مسواء أكان الواقف أ

م هـذه قـد الاستـصناع, وبعـد قيـامشروعات نافعة ومفيدة ومربحة عـن طريـق ع
ها على مصارف الوقف التي عينها الواقف إن كـان عالمشروعات تستثمر ويصرف ري

 أو الواقفون أو المؤسسة الوقفية, على أن يقوم ناظر الوقف بدفع تكلفة هـذه ,ًواحدا
المشروعات على أقساط مؤجلة تحدد مقاديرهـا وآجالهـا بنـاء عـلى توقعـات عوائـد 

 .)١(ذا المشروع أو ذاكالإيجار له
 ويختص باستثمار النقود الموقوفة ونحوها ممـا يـراد اسـتثماره مـن مـوارد :الثاني

  منهـا إلىًاالأوقاف النقدية, وذلك بأن يسلم ناظر الوقـف النقـود الموقوفـة أو مبلغـ
مصنع لاستصناع ما يصنعه هذا المصنع مـن آلات معينـة, أو غيرهـا ثـم تبـاع بعـد 

 ... أرباحها على جهات الوقف وهكذا تسليمها, وتوزع
 :المشاركة: الوسيلة السابعة

والمقصود أن تدخل النقود الموقوفة أو بمبلغ معين منها, من قبل نـاظر الوقـف 
 : غيره, في شركة من خلال ما يأتيمسواء أكان الواقف أ

الاشتراك في مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو غيرها, سواء أكانـت  −١
 شركة عنان أو مفاوضة, أو عن طريق شركة الملك بأن يشارك هذه الشركة

                                                           

, ومجلـة المجمـع, العـدد ١٩٦أنـس الزرقـاء ص . الأساليب الحديثة للتمويل والاستثمار, د: ينظر  )١(
 .٩, والصيغ الحديثة لاستثمار الوقف وأثرها في دعم الاقتصاد ص ١٨٨−١/١٧٨السادس 



  

  

٢٨٦

אאא

 ... .في شراء عمارة أو مصنع 
المشاركة في الشركات المساهمة الحديثة سواء عن طريـق تأسيـسها أو عـن  −٢

 .طريق شراء أسهم منها
المشاركة في الصناديق الاستثمارية المباحـة, سـواء أكانـت خاصـة بنـشاط  −٣

 .واحد أو مجموعة من الأنشطة
 .)١(الاشتراك في المحافظ الاستثمارية, كمحفظة المتاجرة بالأسهم −٤

 :المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك: الوسيلة الثامنة
الشركة التي يعطي بموجبها الممول الذي يأخذ صفة الشريك الحـق : يقصد بها

وط للشريك في أن يحل محله في ملكية المشروع المشترك فيه, على دفعات حسب الـشر
 .)٢(المتفق عليها, تختلف عن الشركة السابقة في صفة الدوام والاستمرار
 قسم تخصـصه :وتقتضي هذه الشركة أن تقسم إدارة الوقف أرباحها إلى قسمين

للإنفاق على مصارف الوقف, وقسم تخصـصه لتـسديد المبلـغ الـذي قدمتـه الجهـة 
 .)٣(الممولة لتنفيذ المشروع
 : بالأسهم المباحةالمتاجرة: الوسيلة التاسعة

وذلك بشراء وبيع الأسهم في الشركات المساهمة القائمـة عـلى الأنـشطة الماليـة 
 لأن السهم صك قابل للتداول يمثـل حـصة شـائعة في الـشركة المـساهمة ;ةــالمباح

                                                           

 .١٨ الوقف وطرقه القديمة والجديدة ص بحث استثمار: ينظر  )١(
, والوقـف ودوره في التنميـة ٢٨٦الاسـتثمار في الاقتـصاد الإسـلامي لأمـيرة مـشهور ص : ينظر  )٢(

, ومجلـة المجمـع, العـدد الرابـع, الجـزء الثالـث ص ٨٨للدكتور عبدالستار إبـراهيم الهيتـي, ص 
 ., دلة البركة١١٠, وأدوات الاستثمار الإسلامي لعز الدين خوجه, ص ٢٠٠٨

 .١٨٦نزيه حماد, ص . , داأسباب استثمار الأوقاف وأسس إدارته: ينظر  )٣(
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 فإذا كانت هذه الأسهم في شركة تزاول أنشطة مباحة, وتخـضع مبادئهـا ;المصدرة له
 فالمتـاجرة بهـا , ضوء الشريعة الإسلامية فأسـهمها حـلالوقواعد التعامل فيها على

 .)١(حلال
 :الاستثمار المباشر بالمشروعات المغلة: الوسيلة العاشرة

وذلك بتشغيل النقود الموقوفة بإنـشاء مـشروعات نافعـة للمجتمـع ومربحـة, 
 بعد دراسة جدواها ة أو تجارية أو زراعية أو خدمية,سواء أكانت مشروعات صناعي

قتصادية مثل إنشاء أسواق تجارية أو مصانع أو مستـشفيات أو شركـات نقـل أو الا
إلخ, وصافي أربـاح هـذه المـشروعات بعـد إخـراج متطلبـات ... مدارس ومعاهد 

 .)٢(التشغيل تصرف على جهات الوقف المعينة من قبل الواقفين
 :الاستثمار عن طريق بيوع التقسيط: الوسيلة الحادية عشرة

ك عن طريق البيوع المؤجلة بشراء سلع معينة بالنقد الموقوف ثـم سواء أكان ذل
 أو كان عـن طريـق لحال على أن يقسط على آجال معينة,بيعها بثمن أكثر من الثمن ا

 .البيع بالمرابحة للآمر بالشراء مع مراعاة الضوابط للتعامل بالمرابحة
 :تيةويلاحظ في مجال استثمار النقود الموقوفة مراعاة الأمور الآ

أخذ الحذر والحيطة والبحث عن كل الضمانات الشرعية التي يغلـب عـلى  −١
 .الظن نجاح الاستثمار معها

ــة ودرا −٢ ــة الممكن ــة والوســائل الحديث ــاة الطــرق الفني ة الجــدو￯ ســمراع
الاقتصادية, والحرص على اختيار أهل الخـبرة والإخـلاص فـيمن يعهـد 

                                                           

 .١٤محمود أحمد أبو ليل, ص . د.استثمار الأوقاف في الفقه الإسلامي, أ: ينظر  )١(
 .١٥استثمار الأوقاف في الفقه الإسلامي, ص : ينظر  )٢(
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 .إليهم الاستثمار
 .التخطيط والمتابعة والمراقبة −٣
مراعاة فقه الأولويات, وفقه مراتب المخاطر في الاستثمارات وفقه التعامل  −٤

 .مع المؤسسات المالية من بنوك وشركات وغيرها
مراعاة التعامل مع المؤسسات المالية ذات الرقابات الـشرعية الموثوقـة ممـا  −٥

 .من الربا والكسب الحراممعها يغلب على الظن سلامة الاستثمار 
 .)١(ائل الاستثمار المباحة, مع مراعاة الضوابط المذكورةوغير ذلك من وس

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

علي محيى الدين القـره داغـي, بحـث . د.أ:  إعداداستثمار الوقف وطرقه القديمة والجديدة,: ينظر  )١(
 .٢١مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة عشرة, ص 
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אאא

אא 
אאאאא 

אאא 
 

 :وفيه مطلبان
 .أنواع الأموال الموقوفة  :  المطلب الأول
ة الاستثمارية خصوصية هذه الأموال في اختيار الوسيل  :  المطلب الثاني

 .المناسبة
 :يمكن أن تقسم الأموال الموقوفة أو القابلة للوقف قسمين رئيسين

 :الأصول العقارية, وتشمل: القسم الأول
 .المساجد وملحقاتها −١
 .الدور والمساكن −٢
 .الحوانيت والمحلات التجارية −٣
 : وهي أنواع: الأراضي −٤

 .الموقوفة مقابر .١
 .الموقوفة للزراعة .٢
 . قالموقوفة للارتفا .٣

 .وما يلحق بذلك مما يشمله مسمى العقار.  حقوق الارتفاق −٥
 :ما عدا العقار من المنقولات وما هو في حكمها: القسم الثاني

 :ًويشمل أنواعا عديدة منها
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 . والأواني والحليحاني الموقوفة بها كالعتاد والسلاالآلات والأو −١
 .الأسهم المشاعة في مشترك −٢
 أو ما يقوم مقامهما من الأوراق ,و الفضةالنقود سواء أكانت من الذهب أ −٣

 .النقدية
 .إلخ... ًالماء سواء كان آبارا أو ماء محوزا في برادات, أو للوضوء  −٤
 :ومما تشمله المنقولات وإن كان داخلا فيما ذكر −٥

 .  أثمان العقارات التي بيعت بقصد الاستبدال ولما تستبدل بعد–  أ 
 .يع للصيانة والعمارة  المخصصات التي يتم حجزها من الر–ب 

אאאW 
 وهذا هو مـا عليـه ,ع به في حال السعة والاختيارأنه ما يصح بيعه ويجوز الانتفا

, حيـث خـالف بعـض الأحنـاف في  خلافا لبعض الحنفية والمالكية)١(جمهور الفقهاء
يث يخصصون لأن مجال الوقف عندهم أضيق من غيرهم ح;  )ما يصح بيعه (ضابط
ف في العقار, وما ورد به النص أو جر￯ به التعامل من المنقول دون مـا عـدا ـــالوق
 .)٢(ذلك

كما خالف بعض المالكية في بعض ما يشمله هذا الضابط فأجازوا وقف المنافع, 
 وأجازوا وقف ما يجوز بيعـه ومـا لا يجـوز كجلـد الأضـحية ,كمنفعة دار مستأجرة

 .)٣(وكلب الصيد
 . ما عليه الجمهور– واالله أعلم – والأرجح

                                                           

 .٦/٤١٠, وحاشية ابن عابدين ٥/٤٢٩فتح القدير لابن الهمام : ينظر  )١(
 .٥/٤٢٩الهداية مع فتح القدير : ينظر  )٢(
 .٤/٧٥حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ينظر  )٣(
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كل أنـواع الأمـوال المـذكورة يجـوز وقفهـا, سـواء : وعلى هذا الضابط المذكور
 .أكانت عقارا أو غيره من أنواع الأموال التي يمكن تداولها بالبيع والشراء

يلة الاستثمار تختلف بـاختلاف ـــًون مجالا لاستثمارها, ولكن وســـوبالتالي تك
 .نوع المال



  

  

٢٩٢

אאא

אא 
אאאא 

 
 .سبق أن عرفنا أن أموال الوقف أنواع متعددة منها العقار ومنها المنقول

النقود الموقوفة أصلا على أي صفة :  ويدخل فيها,الأموال النقدية: ومن المنقول
 .تم وقفها

 إذا بيعت بقصد الاستبدال ولما تـستبدل كما يدخل فيها أثمان العقارات الموقوفة
 والمخصصات النقدية التي , والفائض النقدي من ريع الوقف, لسبب أو لآخر;بعد

 .يتم حجزها من الريع مقابل الصيانة أو إعادة الإعمار
 وإن كانت الأسـهم ,ومن المنقول أو ما هو في حكم المنقول الأسهم والصكوك

 .ات في الشركة المساهمة أو الصندوق الاستثماريتلحق بما تمثله من نقود وممتلك
وسـائل الاسـتثمار  −ًأيضا  −تنوع ت هذا التنوع, ووحيث تتنوع الأموال الموقوفة

 والنظر في تلك الوسائل فيما ,ولاسيما في هذا العصر فمن المهم النظر في هذه الأموال
 :يتعلق بالآتي
لمـال الموقـوف الـذي ناسبة لنـوع امن حيث اختيار الوسيلة الاستثمارية الم: ًأولا

ًننظـر في هـذه الأمـوال إن كانـت عقـارا قـائما قـابلا للانتفـاع يراد استثماره, ولهـذا  ً
ًبالسكنى إن كان مسكنا, أو للاتجار فيه إن كان معرضا تجاريا  فالاستثمار الأنسب ... ً
 .لهذا النوع من المال, هو الإجارة العادية التي تتجدد كل سنة

 في الغالـب مـن ةر عن طريق الإجارة وسيلة قديمة جديدة مجدية أمنـوالاستثما
التعرض للمخاطر, واستثمار العقار بواسطتها عليه العمل منـذ القـرون الأولى عـبر 
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التاريخ; ولهذا ينبغي اختيار هذه الوسيلة الاستثمارية لاسـتثمار العقـارات الموقوفـة, 
 .لأنها وسيلة مجدية آمنة سهلة

فاسـتثماره ... ار قد تعطلت منافعه لانهدامه أو لانتقال الناس عنه وإن كان العق
 أو بإعادة بنائـه بإحـد￯ , إما عن طريق استبداله,يكون بوسائل أخر￯ حسب حاله

 ...الوسائل التمويلية المباحة 
ًالمتاجرة بالأموال النقدية للوقف, سواء أكانـت نقـدا موقوفـا أصـلا, أو : ًثانيا ً

ونحو ذلك مـن كـل نقـد ... ن ريع الوقف لغرض تنمية الوقف ربحا للعقار, أو م
متجمع من إيرادات الوقف ومرصـود لغرضـه; المتـاجرة بهـذه النقـود عـن طريـق 

 ونحو ذلـك ;المرابحة للآمر بالشراء أو عن طريق بيوع التقسيط أو عن طريق السلم
فـة لهـذه يعرض أموال الوقف لمخاطر المديونيات, فهل تعريض هذه الأموال الموقو

 المخاطر يمنع من استثمارها فيها?
 أن احتمال مخاطر الديون لا يمنـع مـن اسـتثمار هـذه −واالله أعلم  −الذي يظهر 

 :الأموال في هذه الوسائل لما يأتي
ًأن هذه المخاطر أمر محتمل وليس محققا, وبالتـالي لا يتوقـف عـن اسـتثمار  −١

ستثمار لأمـر محتمـل قـد هذه الأموال الوقفية مع تحقق المصلحة في هذا الا
 .يحدث وقد لا يحدث

أن اســتثمار هــذه الأمــوال مقيــد بــضوابط كفيلــة بحمايتهــا مــن المخــاطر  −٢
 . المذكورة

 :ومن الضوابط المعنية بهذا الأمر
تحقق المصلحة في استثمار هذه الأموال مـن خـلال الوسـيلة الاسـتثمارية    –أ  
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 .التي يراد استخدامها لاستثمار هذه الأموال
التحقق من أمانة القائمين عـلى هـذه الوسـائل الاسـتثمارية, ومـن يـتم    –ب 

 .التعامل معهم في هذه الوسيلة
الإشراف التام على سير العمل في الوسيلة الاستثمارية المختارة لاسـتثمار    −جـ 

 .موارد الوقف
 .ما سبق تقريره من الحث على الاتجار بمال اليتيم مع احتمال المخاطرة −٣

نع الفقهاء الاتجار به لهذا الاحتمال; بل نصوا على عـدم الـضمان في حالـة ولم يم
وهذا ينطبق على مال الوقف مـن . )١(التعرض للتلف أو للخسارة دون تعد أو تفريط

باب أولى; لأن التشديد في أكل أموال اليتامى والتعـدي عـلى حقـوقهم أعظـم مـن 
 .التعدي على أموال الأوقاف

اهمة أو في صـناديق ــًة أسهما في شركـات مـســموال الموقوفإذا كانت الأ: ًثالثا
 – واالله أعلم –فهل يجوز تداولها والمتاجرة بها بيعا وشراء? الذي يظهر  ة معينةـوقفي

أنه إذا كان الوقف أسهما معينة في شركة مساهمة مباحـة في صـندوق وقفـي فإنـه لا 
 الأصـل الـوقفي في هـذه الـشركة أو  لأنها حينئذ بمثابة;يجوز تداولها بالبيع والشراء

تلك, ومقتضى وقفها وتحبيسها أن تظل محبوسة عن جميع التصرفات الناقلة للملكية 
 .كغيرها من أنواع الأموال الموقوفة

ًوما زالت هذه الـشركات أو هـذا الـصندوق قـائما فالأسـهم الموقوفـة قائمـة, 
 ومـن المعلـوم أن ,الـسنويةار الاستغلال من أرباحها والأسهم تراد للدوام واستمر

                                                           

−١١/٢٩٢, والنـوادر والزيـادات ٥/٤٥٥, وحاشية ابن عابدين ٣/٥٢٠ الفتاو￯ الخانية :ظرين  )١(
 .٣/٤٩٩, وكشاف القناع ٦/٣٢٢, وروضة الطالبين ٧/١٧١, والذخيرة ٢٩٦
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ً أصبحت في العصر الحاضر من الموارد الثابتة التي تدر على أصحابها أرباحـا الأسهم
 .سنوية

ولأن الأسهم حـصص شـائعة في ممتلكـات هـذه الـشركات مـن أعيـان ثابتـة 
 .إلخ... كالعقار وأعيان منقولة من أثاث ونقود 

قفت لا يجوز تـداولها, بـالبيع أو وهذه الممتلكات يجوز وقفها, بأفرادها, وإذا و
 .الشراء, بل تحبس وتستغل منفعتها وغلتها

 فحينئذ تنقل هذه الأسـهم لتجعـل –ً مثلا –وأما إذا تم تصفية الشركة المساهمة 
في شركة مشابهة, كالعقار وغيره إذا تهدم أو تعطلت منفعته يستبدل بعقار نافع مغل 

 .وهكذا, واالله أعلم
ليكون رأس .. ت النقود الموقوفة, أو ربح الوقف, أو جزء منه إذا استمر: ًرابعا

 أو في عقد سلم أو في عقد استصناع, فهـذا المـال الموقـوف –ً مثلا –مال في مضاربة 
 وديـن الـسلم , مال المـضاربة غـير مـضمون الخـسارةسعرضة للضياع, لكون رأ
 .والاستصناع غير مستقر

 هل هذا مما يمنع من الاستثمار?
 .لة مخاطر المديونات هذا التساؤل بمثل ما سبق في مسأ علىالجواب
في حال الاستصناع, إذا كان العقد على استـصناع عقـار, أو غـيره مـن : ًخامسا
 .المصنوعات

ًهل هذا العقار, وهل المنتج المستصنع أيا كان يعتبر وقفا مكـان النقـد الموقـوف 
 .الذي اعتبر رأس مال في هذا الاستصناع

 .ذلك أن الأمر يختلف باختلاف القصد من هذا الاستصناعالجواب عن 
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إن كان الغرض هو الاتجار بهـذه الـصيغة للاسـترباح, فـإن هـذه المنتجـات لا 
تصبح وقفا, بل تباع, لاستكمال العملية الاستثمارية ثم يعرف رأس المال, فهو المـال 

 الغـرض إلىالموقوف, والربح هو غلة هذا الوقـف, والتـصرف بهـذه الغلـة راجـع 
هو توزيع الربح على جهة مـصرف الوقـف فيـصرف أو لغـرض آخـر الاستثماري أ

 ?فيتبع
وإن كان الغـرض مـن هـذا الاسـتثمار في الاستـصناع هـو إعـادة بنـاء العقـار 
الموقوف, أو زيادة في أصل الموقوف, أو إنتاج منقول بدل منقـول تعطلـت منفعتـه, 

وقف الأول لا يتصرف فيه بما ينقـل الملكيـة, ًفيعتبر هذا المنتج المستصنع وقفا بدل ال
 . بل يستثمر ليغل لصالح مصرفه

 .واالله أعلم, وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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א 
 

 :من خلال هذا البحث تم التوصل إلى الآتي
ه الاتجار في المال لتنميته وتحقيق الأرباح في: أن الاستثمار عند الفقهاء يعني −١

: على وفق أحكام الشريعة, وهو قريب ممـا عنـد بعـض الاقتـصاديين أنـه
 .التعامل بالأموال للحصول على الأرباح أو التوظيف المنتج لرأس المال

 :أن هناك مسائل لابد من معرفتها لعلاقتها القوية بالاستثمار, وهي −٢
 وتبين أنه واجب ما لم يخالف النصوص : الواقفحكم العلم بشرط   –أ  

القواعد الشرعية, وعلاقته بالاستثمار من جهـة أن الاسـتثمار قـد و
ًيكون مستفادا من شرط الواقف, فقد يكون قد نـص عـلى اسـتثمار 

 .جزء من الريع, لصالح الموقوف عليهم, أو لتنمية أصل الوقف
 وتبين أن الأرجح أن ملك الوقـف يخـرج عـن :ملكية عين الوقف   –ب 

عليه فيكـون المـال الموقـوف مـال االله الواقف إلى حكم ملك االله, و
 . والتصرف فيه بالاستثمار أو غيره منوط بالمصالح

 والأرجح صـحة وقـف , وتبين أن المسالة خلافية:وقف المنقولات   −جـ 
المنقولات التي ينطبق عليها ضابط ما يصح وقفه وهو أن تكون ممـا 

  وعلاقـة ذلـك,يصح بيعه وينتفـع بـه في حـال الـسعة والاختيـار
ًبالاستثمار قوية جدا من حيث تعدد أوجـه اسـتثمار الوقـف لتنـوع 
المال الموقـوف مـن عتـاد وأثـاث, ودواب ووسـائل نقـل, ونقـود 

 .إلخ إضافة إلى العقار... وأسهم 
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 جـواز اسـتبدال  والمسألة خلافية والأرجـح فيهـا:استبدال الوقف   –د 
ه مع تقييـد ً تبعا لما تقتضيه مصلحة الوقف والموقوف علي;الأوقاف

الاستبدال بإذن الحاكم, وعـلى هـذا القـول تظهـر العلاقـة القويـة 
 الوقــف المعطــل بالوســيلة ام اســتثماربالاســتثمار لفــتح البــاب أمــ

 .المناسبة
لة باستثمار الوقف من جهـة أن  وعلاقة المسأ:الاستدانة على الوقف   −هـ 

غلة بعـد استثماره قد يتطلب الاستدانة على ريع الوقف ليسدد من ال
 .تعميره بهذا الدين

أخـذ الاحتياطـات والمقصود هنا التنبيه على : المخاطرة بمال الوقف  −و 
اللازمــة عنــد اســتثمار أمــوال الوقــف بوســائل تحتمــل التعــرض 

 . للخسارة ونحوها
إلا أن احتمال ذلك لا يمنـع مـن الاسـتثمار إذا روعيـت الـضوابط   

 ولو فتح هذا البـاب لمـا ,ة بضمان عدم التعرض لهذه المخاطرالكفيل
 .استثمر مستثمر

وعلاقة هذه المـسألة بالاسـتثمار مـن جهـة أن : النظارة على الوقف  −ز 
الناظر هو المنوط به النظر في الدخول في اسـتثمار الوقـف, واختيـار 
الوسيلة المناسبة, ومن جهة ما يشترط في الناظر مـن شروط كفيلـه 

 في الوقـف والحفـاظ عليـه بنزاهة جانبه والاطمئنـان عـلى تـصرفه
 .واستثماره وتوزيع غلته

ومسألة مهمة تعرض لها الفقهاء واختلفوا فيها وهي إمكانية خلـط   −ح 
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إيرادات الوقف, والأرجح جـواز ذلـك في الأوقـاف العامـة عـلى 
الجهات العامة, ولها أثرها في اسـتثمار الأوقـاف, مـن جهـة تجميـع 

 .كن من الاستثمار الجيد يمًا جيدٍالإيرادات, لتكون رأس مال
تناول البحث حكم الاستثمار وتوصل إلى أن الأصل في أموال الوقـف أن  −٣

وأما غلة الوقف أو جزء منها, . تستثمر لتدر الغلة التي تصرف في مصارفه
تحقق : فالخلاف قائم في استثمارها والأرجح جواز ذلك بضوابط من أهمها

ليـه مـن خـلال الدراسـة الجيـدة المصلحة في هذا الاستثمار, والاطمئنان إ
 والإشراف والرقابـة, وأن يكـون , وأمانة القائمين عليه,لوسيلة الاستثمار

ًمأذونا فيه من قبل الحاكم, وألا يضر بجهة مصرف الوقف, كما تم تنـاول 
 أنـه إن نـص إلىحكم تنمية أصل الوقف بجزء من ريعـه, وتـم التوصـل 

 لـه  في الشروط الصحة, ولأنالواقف على ذلك فيتبع شرطه, لأن الأصل
صالح الوقف أولى, ولما يترتب على تنمية أصـل أن يستثني المنفعة لنفسه, ف

من مصالح عديدة, ولأنه الموافق لما ذهب إليه كثـير مـن الفقهـاء,  الوقف
 بـه مـن جـنس ￯من أنه إذا زادت غلة الوقف عن حاجة مصرفه أنه يشتر

ًالأصل الموقوف ليكون وقفا تابعا للو  وهذا هو تنمية أصل الوقـف, ,قفً
وإن جعل ذلك للناظر فيتوقف الأمر على المـصلحة, وإن أطلـق فخـلاف 
ًوالأرجح أيضا الجواز لما يترتب على ذلك من مصلحة الواقـف والوقـف 

 .وقد تم ذكر ما يدل على الجواز في البحث... والموقوف عليه 
 عديـدة في ضبط جواز استثمار الوقف بـضوابط مـستفادة مـن منطلقـات −٤

تحقيـق المـصلحة في : هـا أهمْنِاستثمار أموال الغير ومن مقاصد الوقـف مـ
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الاستثمار, وربط هذا الاستثمار بالناظر الأمين, وبالقاضي, وأمانـة القـائم 
 وألا ,على الاسـتثمار والإشراف والرقابـة عليـه, وإباحـة مجـال الاسـتثمار

ة جهــة مــصرف ومراعــا, ًالــصريح المعتــبر شرعــايخــالف شرط الواقــف 
 .الوقف

يقال بالضمان في استثمار أموال الوقف كما يقال بالضمان في استثمار أمـوال  −٥
اليتامى, وحيث قد نص الفقهاء عـلى أن ولي اليتـيم لا يـضمن في اسـتثمار 
مال اليتيم إلا في حالة التعدي أو التفريط, فكذلك ناظر الوقف لا يضمن 

وابط المرعيـة عنـد اسـتثمار ــالض راعى إذافي حال عدم التعدي والتفريط 
 .أموال الوقف

تم اسـتعراض أهـم وسـائل الاسـتثمار كالإجـارة, والمزارعـة والمـساقاة,  −٦
والمضاربة وسندات المقارضة, والسلم, والاستصناع والمشاركة والمتـاجرة 

 .بالأسهم, وبيوع التقسيط
ــواع ــر في أن ــم النظ ــار الوســيوت ــة وخــصوصيتها في اختي ــوال الموقوف لة  الأم

 وبـين أن احـتمال تعـرض أمـوال الوقـف المـستثمرة في بيـوع ,الاستثمارية المناسـبة
 لمخــاطر المــديونيات, لا يمنعــه مــن إلــخ... م المرابحــات وبيــوع التقــسيط والــسل

الاستثمار بهذه الوسائل مع مراعاة الضوابط التي يغلب على الظن معها السلامة مـن 
ا الاستثمار وأمانة القائمين عليـه, والإشراف  مثل تحقق المصالح في هذ,هذه المخاطر

 .والمراقبة
ساهمة أو في صـناديق ًوتم التوصل إلى أنه إذا كان الوقف أسـهما في شركـات مـ

 بمثابة الأصل الوقفي, ومـا  لأنها حينئذ; فإنه لا يجوز تداولها في البيع والشراءوقفية
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 وإذا فرض أن تـم تـصفية زالت هذه الشركة قائمة فالأسهم قائمة تستغل بأرباحها,
الشركة, فإن هذه الأسهم تنقل لتجعل في شركـة أخـر￯, مثـل الأصـل الـوقفي إذا 

 .تعطلت منافعه يستبدل بأصل آخر نافع مغل
وتم التوصل إلى أنه إذا استثمر النقد الموقـوف في عقـد الاستـصناع أو في عقـد 

إن فـن الاستصناع; السلم فإن المنتج في عقد الاستصناع يختلف باختلاف الغرض م
كان القصد هو الاسترباح فإنه يباح لاستكمال العملية الاسـتثمارية, ويكـون مقـدار 
رأس المال هو الموقوف مقابل النقد الموقوف الأول, ويكون مقـدار رأس المـال هـو 
الموقوف مقابل النقد الموقوف الأول, والربح هو الغلة التي توزع عـلى المـستحقين, 

 فيعتـبر –ً مـثلا –ن الاستصناع هو إعادة إعمار العقـار الموقـوف وإن كان الغرض م
  .ًالمنتج وقفا بدل الوقف الأول, واالله أعلم
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אא 
 
أثر المصلحة في الوقف, ضمن أبحاث اسـتثمار أمـوال الوقـف, في مجلـة  )١(

 .١ ج١٢مجمع الفقه, العدد 
, )٣٧٠ت (أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بـن عـلي الـرازي الجـصاص,  )٢(

 .مطبعة عبدالرحمن محمد ومطبعة دار المصحف, القاهرة: الناشر
أحكام الوصـايا والأوقـاف لمحمـد شـلبي, الـدار الجامعيـة, بـيروت,  )٣(

 .هـ١٤٠٢
 .أدوات الاستثمار الإسلامي, لعز الدين خوجة, دلة البركة )٤(
محمد ناصر الـدين : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, تأليف )٥(

ــاني ــة الأولى, الألب ـــ١٣٩٩, الطبع ــلامي, ١٩٧٩/ه ــب الإس م, المكت
 .بيروت

 .أساس البلاغة, لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري, دار بيروت )٦(
أساليب استثمار الأوقاف وأسس إدارتها, للدكتور نزيه كمال حماد, بحث  )٧(

 .نحو دور تنموي للوقف, وزارة الأوقاف, الكويت: ضمن أبحاث
 .ويل والاستثمار للدكتور أنس الزرقاالأساليب الحديثة للتم )٨(
استثمار أموال الزكاة للدكتور محمد شبير ضـمن أبحـاث النـدوة الثالثـة  )٩(

 .لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت
صالح بن محمد الفوزان, رسالة : استثمار الأموال الواجبة حقا الله, إعداد )١٠(

 .ماجستير من كلية الشريعة في الرياض
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ال الوقف, للشيخ محمد المختار السلامي, بحث مقدم لمنتد￯ استثمار أمو )١١(
 .هـ١٤٢٤قضايا الوقف الفقهية المنعقد في الكويت, شعبان, 

)١٢(  ￯استثمار أموال الوقف للدكتور خالد الـشعيب, بحـث مقـدم للمنتـد
 .السابق

استثمار أموال الأيتام, في الفقه الإسلامي للدكتور نزيه كمال حمـاد, مجلـة  )١٣(
 .٢٤ية المعاصرة, العدد البحوث الفقه

أمــيرة مــشهور, مكتبــة : الاســتثمار في الاقتــصاد الإســلامي, للــدكتور )١٤(
 .مدبولي, القاهرة

ــداالله  )١٥( ــدكتوراه لعب ــة, رســالة ال ــصارف الإســلامية الخليجي اســتثمار الم
 .الهاجري, كلية الشريعة والدراسات الإسلامية, جامعة أم القر￯, مكة

خليفة بابكر الحسن, مجلة مجمع الفقـه استثمار موارد الأحباس, للدكتور  )١٦(
 ., الجزء الأول١٢العدد 

استثمار موارد الأحباس, للشيخ خليل الميس, بحث مقدم للدورة الثالثة  )١٧(
 .عشرة لمجمع الفقه الإسلامي

إدريس خليفة في مجلة المجمـع العـدد : استثمار موارد الأوقاف, للدكتور )١٨(
 ., الجزء الأول١٢

ه عـوض, نـشر بـدعم مـن معهـد الدراسـات الاستثمار والتمويل لمروا )١٩(
 .المصرفية, عما

عـلي محيـى الـدين القـره . د.استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثـة, أ )٢٠(
 .داغي
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جــلال الــدين عبــدالرحمن الــسيوطي, : الأشــباه والنظــائر, للــسيوطي )٢١(
ان, الطبعـة نـ لب–دار الكتـب العلميـة, بـيروت : , النـاشر)هـ٩١١ت(

 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩الأولى, 
شمس الدين أبي عبـدالرحمن محمـد بـن أبي : إعلام الموقعين, لابن القيم )٢٢(

 .م١٩٧٣ لبنان, –دار الجيل, بيروت : , الناشر)هـ٧٥١ت (بكر 
الإنصاف في معرفـة الراجح من الخلاف, لعـلاء الـدين أبي الحـسن بـن  )٢٣(

عبـداالله بـن : هـ, تحقيق الـدكتور٨٨٥−٨١٧سليمان بن أحمد المرداوي, 
م, هجر للطباعـة ١٩٩٦/هـ١٤١٦كي, الطبعة الأولى, عبدالمحسن التر

 .والنشر, مع المقنع والشرح الكبير
بـن نجـيم الحنفـي, لعلامة زين الدين لالبحر الرائق شرح كنز الدقائق,  )٢٤(

 .م, دار المعرفة, بيروت١٩٩٣/هـ١٤١٣الطبعة الثالثة, 
ع, بحوث الاستثمار بالأسهم في مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد التاسـ )٢٥(

 .الجزء الثاني
: اسـتثمار الأوقـاف في الفقـه الإسـلامي, للأسـتاذ الـدكتور: ثــــبح )٢٦(

 .محمود أبو ليل
الـدكتور عـلي محيـي : بحوث في فقه المعاملات المالية المعـاصرة, تـأليف )٢٧(

ــة الأولى,  ــلامية, الطبع ــشائر الإس ــي, دار الب ــره داغ ــلي الق ــدين ع ال
 . لبنان–, بيروت ٢٠٠١/هـ١٤٢٢

الإمام عـلاء الـدين أبـو بكـر : ئع في ترتيب الشرائع, تأليفبدائع الصنا )٢٨(
, دار إحيـاء الـتراث العـربي, )هــ٥٨٧ت (مسعود الكاسـاني الحنفـي, 
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 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧الطبعة الأولى, 
بـن رشـد القرطبـي, دار الغـرب أبي الوليد : ن و التحصيل, تأليفالبيا )٢٩(

 .هـ١٤٠٨الإسلامي, بيروت, الطبعة الثانية, 
ليل بهامش كتاب مواهـب الجليـل, لأبي عبـداالله محمـد بـن التاج والإك )٣٠(

 ., دار الفكر, بيروت)هـ٨٩٧ت (يوسف العبدري 
بـن نجـيم الحنفـي, الة الاستبدال, للشيخ زين الدين تحرير المقال في مس )٣١(

 .هـ١٤٠٠مطبوع مع رسائله, دار الكتب العلمية, بيروت, 
 .لعلمية, بيروتتحفة الفقهاء, لعلاء الدين السمرقندي, دار الكتب ا )٣٢(
تفسير الطبري, لأبي جعفر محمـد بـن جريـر الطـبري, مكتبـة ومطبعـة  )٣٣(

 .مصطفى البابي الحلبي وأولاده, القاهرة
أحمد بـن : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر )٣٤(

عبـداالله هاشـم يـماني : , تصحيح وتعليـق)هـ٨٥٢ت(محمد العسقلاني 
 .م١٩٦٤/هـ١٣٨٤ة, المدني, بالمدينة المنور

الجامع لأحكام القرآن, للإمام أبي عبداالله محمد بـن أحمـد القرطبـي, دار  )٣٥(
 .هـ١٣٧٣الكتب المصرية, القاهرة, 

حاشية ابن عابـدين, مطبعـة البـابي الحلبـي, القـاهرة, الطبعـة الثالثـة,  )٣٦(
 .هـ١٤٠٤

محمـد عرفـة الدسـوقي, : حاشية الدسوقي على الشرح الكبـير, تـأليف )٣٧(
 .لفكر, بيروتطبعة دار ا

: الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي, وهو شرح مختصر المزني, تصنيف )٣٨(
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عـلي : أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي, تحقيق وتعليق الشيخ
محمد معوض والشيخ عـادل أحمـد عبـدالموجود, دار الكتـب العلميـة, 

 .هـ, بيروت١٤١٤الطبعة الأولى, 
ق الضرير, مقـدم لمنتـد￯ قـضايا الوقـف ديون الوقف, للدكتور الصدي )٣٩(

 . هـ١٤٢٤الفقهية, الكويت, شعبان, 
 .ديون الوقف وأحكامها, للدكتور ناصر الميمان, مقدم للمنتد￯ السابق )٤٠(
رد المختار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين, للعلامة محمـد  )٤١(

حياء , دار إ)هـ١٢٥٢ت (أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي 
 .التراث العربي

روضــة الطــالبين, تــأليف الإمــام أبي زكريــا يحيــى بــن شرف النــووي  )٤٢(
 ., المكتب الإسلامي للطباعة والنشر, بيروت)هـ٦٧٦ت (الدمشقي 

سندات المقارضة, لـسامي محمـود, ضـمن أبحـاث نـدوة المـستجدات  )٤٣(
 .م١٩٩٤الفقهية في معاملات البنوك الإسلامية, عهما, 

, )هــ٤٥٨ت (مام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقـي السنن الكبر￯, للإ )٤٤(
 .هـ١٣٤٤الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند, 

) شرح مختـصر خليـل(شرح الخرشي على مختصر خليل حاشية الخـرشي  )٤٥(
 .لمحمد بن عبداالله الخرشي, دار الفكر

 .هـ١٣٩٨شرح الزرقاني على مختصر خليل, دار الفكر, بيروت,  )٤٦(
محمد بـن عبـداالله الزركـشي :  على مختصر الخرقي, تأليفالزركشيشرح  )٤٧(

. د: محمد بن عبداالله الزركشي الحنبلي, تحقيق: على مختصر الخرقي, تأليف
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 .عبداالله الجبرين, مكتبة العبيكان في الرياض, الطبعة الأولى
أبي البركـات أحمـد الـدردير, طبعـة دار الفكـر, :  الشرح الكبير, تأليف )٤٨(

 .يروتب
ــق )٤٩( ــم : الــصحاح, للجــوهري, تحقي ــدالغفور عطــار, دار العل أحمــد عب

 .هـ١٣٩٩للملايين, الطبعة الثانية, بيروت, 
الصيغ الحديثة لاستثمار الوقـف, وأثرهـا في دعـم الاقتـصاد, للـدكتور  )٥٠(

راشد العليوي, مقدم لندوة مكانة الوقـف وأثـره في الـدعوة والتنميـة, 
 .هـ١٤٢٠اف, مكة المكرمة, شوال, وزارة الشؤون الإسلامية والأوق

 .الفتاو￯ الكبر￯, لشيخ الإسلام ابن تيمية, دار الكتب العلمية )٥١(
أحمد بن علي بـن محمـد : فتح الباري شرح صحيح البخاري, لابن حجر )٥٢(

سماحة الشيخ عبدالعزيز بـن : , تصحيح وتحقيق)هـ٨٥٢ت(العسقلاني 
فتـاء والـدعوة رئاسـة البحـوث العلميـة والإ: عبداالله بـن بـاز, النـاشر

 .والإرشاد بالمملكة العربية السعودية, الرياض
أبي القاســم : فــتح العزيــز شرح الــوجيز المطبــوع مــع النــووي, تــأليف )٥٣(

 .دار الفكر, بيروت: , الناشر)هـ٦٢٣ ت(عبدالكريم بن محمد الرافعي 
كــمال الــدين محمــد بــن : ح القــدير شرح الهدايــة, تــأليف الــشيخــــفت )٥٤(

, )هــ٨١٦ت (ميد السيواسي المعروف بابن همام عبدالواحد بن عبدالح
 . لبنان–دار الكتب العلمية, بيروت : الناشر

, )هــ٦٨٤ت (شهاب الدين أبي العباس الـصنهاجي : الفروق, للقرافي )٥٥(
ومعه حاشية إدرار الشروق على أنـوار الفـروق لابـن الـشاط وبهـامش 
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ار المعرفـة د: الكتابين تهذيب الفروق, للشيخ محمد علي حـسين, النـاشر
 . لبنان–للطباعة والنشر, بيروت 

الصديق الضرير, مطبـوع عـلى الآلـة : فقه الوقف في الإسلام, للدكتور )٥٦(
 .الكاتبة

قرارات الهيئة الشرعية لـشركة الراجحـي المـصرفية للاسـتثمار, الطبعـة  )٥٧(
 .هـ١٤١٩الأولى, 

منصور بـن يـونس بـن إدريـس : كشاف القناع عن متن الإقناع, للشيخ )٥٨(
 ., عالم الكتب, بيروتالبهوتي

لسان العرب, لابن منظور دار الفكر للطباعـة والنـشر, الطبعـة الأولى,  )٥٩(
 .هـ١٤١٠

/ هــ١٤١٢مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد الـسابع, الجـزء الثالـث,  )٦٠(
 .م١٩٩٢

عبدالرحمن بن شيخ : مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر, تأليف شيخ زادة )٦١(
ت (لإبــراهيم بــن محمــد الحلبــي محمــد بــن ســليمان وملتقــى الأبحــر, 

 .هـ١٣٢٧, طبعة عثمانية, )هـ٩٥٦
ت (أبي زكريا يحيى بن شرف النـووي : المجموع شرح المهذب, للنووي )٦٢(

محمـد : , مع تكملة للسبكي والمطيعي, تحقيق وتعليـق وإكـمال)هـ٦٧٦
 .مكتبة الإرشاد بجدة, المملكة العربية السعودية: نجيب المطيعي, الناشر

)٦٣( ￯شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية, جمـع وترتيـب مجموع فتاو 
, مطابع دار العربيـة, بـيروت, − رحمه االله –الشيخ عبدالرحمن بن قاسم 
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 .مصور عن الطبعة الأولى
 .دار صادر, بيروت: المسند للإمام أحمد بن حنبل, الناشر )٦٤(
حبيـب : المصنف, للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني, تحقيق )٦٥(

: الرحمن الأعظمي, مـن منـشورات المجلـس العلمـي في الهنـد, توزيـع
 .هـ١٣٩٢المكتب الإسلامي, بيرون الطبعة الأولى, 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى, لمصطفى السيوطي الرحيبـاني,  )٦٦(
 .هـ١٤١٥الطبعة الثانية, 

, )هــ٣٨٨ت (معالي السنن للخطابي, أبي سليمان حمد بن محمد الخطـابي  )٦٧(
 باكستان, –طبوع مع مختصر سنن أبي داود, المكتبة الأثرية, سانكله هل م

/ هــ١٣٩٩ باكـستان, الطبعـة الثانيـة, –طبع في المطبعة العربية, لاهـو 
 .م١٩٧٩

المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  )٦٨(
 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الإسلامية, 

 في لغة الفقهاء, الـدار العالميـة للكتـاب معجم المصطلحات الاقتصادية )٦٩(
 .الإسلامي, الرياض

معجم لغة الفقهاء, محمد رواس قلعه جـي وحامـد صـادق قنيبـي, دار  )٧٠(
 .هـ, بيروت١٤٠٨النفائس, الطبعة الثانية, 

شهاب الدين : معجم مقاييس اللغة, لأبي الحسن أحمد بن فارس, تحقيق )٧١(
 .هـ١٤١٥عمرو, دار الفكر, بيروت, الطبعة الأولى, 

إبـراهيم أنـيس, عبـدالحليم منتـصر, عطيـة : المعجم الوسيط, للأساتذة )٧٢(
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دار إحيـاء الـتراث العـربي, : الصوالحي, محمد خلف االله أحمـد, النـاشر
 . لبنان–الطبعة الثانية, بيروت 

تقي الـدين : , تصنيف)منتهى الإرادات(معونة أولي النهى شرح المنتهى  )٧٣(
الـشهير بـابن النجـار, الطبعـة الأولى, محمد بن أحمد الفتـوحي الحنـبلي 

 .م, دار خضر١٩٩٦/هـ١٤١٦
القاضي عبـدالوهاب البغـدادي, : المعونة على مذهب عالم المدينة, تأليف )٧٤(

 .مكتبة نزار مصطفى الباز, مكة المكرمة: الناشر
 .هـ١٤٠١المعيار المعرب, للونشريسي, دار الغرب الإسلامي, بيروت,  )٧٥(
مد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي, المغني, لموفق الدين أبي مح )٧٦(

ــداالله بــن عبدالمحــسن التركــي, : هـــ, تحقيــق الــدكتور٦٢٠−٥٤١ عب
م, ١٩٨٧/هــ١٤٠٨عبدالفتاح محمد الحلو, الطبعـة الأولى, : والدكتور

 .هجر للطباعة والنشر
محمد الـشربيني الخطيـب, طبعـة شركـة مكتبـة : مغني المحتاج, للشيخ )٧٧(

 .هـ١٣٧٧ابي الحلبي وأولاده بمصر, ومطبعة مصطفى الب
: المهذب, لأبي إسحاق الشيرازي, مطبوع مع المجموع, للنووي, تحقيـق )٧٨(

 .محمد المطيعي, مكتبة الإرشاد, جدة
مواهب الجليل لشرح مختصر الخليـل, لأبي عبـداالله محمـد بـن حمـد بـن  )٧٩(

, الطبعـة الثالثـة, )هــ٩٥٤ت (عبدالرحمن المغربي المعـروف بالحطـاب 
 .م, دار الفكر١٩٩٢/هـ١٤١٢

ة للــدكتور راشــد الــبراوي, مكتبــة النهــضة ــــالموســوعة الاقتــصادي )٨٠(
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 .المصرية, القاهرة
الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية, للـدكتور سـيد الهـواري,  )٨١(

 .هـ١٤٠٢الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية, 
ــدكتور )٨٢( ــصادية, لل ــصطلحات الاقت ــوعة الم ــر, دار : موس ــسين عم ح

 .شروت, جدةال
موسوعة المصطلحات الاقتـصادية والإحـصائية, للـدكتور عبـدالعزيز  )٨٣(

 .هيكل, دار النهضة العربية, بيروت
محمــد فــؤاد : , تحقيــق)هـــ١٧٩ت (الموطــأ, للإمــام مالــك بــن أنــس  )٨٤(

 . لبنان–دار إحياء التراث العربي, بيروت : عبدالباقي, الناشر
: لى مـذهب الـشافعي, تـأليفنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه عـ )٨٥(

هاب الـدين ــزة بن شـــد بن أبي العباس أحمد بن حمــشمس الدين محم
, دار إحيـاء ١٩٩٢/هــ١٤١٣, الطبعة الثالثـة, )هـ١٠٠٤ت (الرملي, 

 .التراث العربي
 .هـ١٣٩٠الهداية, لأبي الحطاب الكلوذاني, الطبعة الأولى,  )٨٦(
برهان الدين علي المرغيناني, : فة المبتدي, تأليـــــداية شرح بدايــــاله )٨٧(

 ., الناشر المكتبة الإسلامية)هـ٥٩٣ت (
عـلي . د: الوسيط في المذهب, للإمام أبي حامد الغـزالي, دارسـة وتحقيـق )٨٨(

 .محيي الدين القره داغي, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, قطر
 الوقف الإسلامي, تطوره, إدارته, تنميته, للدكتور منذر قحف, الطبعـة )٨٩(

 . لبنان−دار الفكر, بيروت : هـ, الناشر١٤٢١الأولى, 
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الولاية على الوقف وأثرها في الشريعة الإسلامية ومجالاته الـذي أقامتـه  )٩٠(
ــاض,  ــسعودية, الري ــة ال ــشؤون الإســلامية في المملكــة العربي وزارة ال

 .هـ١٤٢٣
  

  
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